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   العادلةحاجة معايير المحاسبة والمراجعة السعودية لتبني القيمةمدي 

   دراسة تحليلية مقارنة-بالقوائم المالية والمراجعةقياس والإفصاح لل كأساس 
  

   راشد العبادي ىمصطف.                     د                                                               

  أستاذ مشارك بقسم المحاسبة                                                                                   

  جامعة الملك سعود -كلية إدارة الأعمال                                                                                 

  :ملخص البحث

بحث إلي ثلاثة مباحث بخلاف النتائج والتوصـيات،        قسم الباحث الدراسة في هذا ال       

فعرض الباحث في المبحث الأول أسس القياس والإفصاح المحاسبي بمعايير المحاسبة السعودية            

والدولية، وفي المبحث الثاني مراجعة القيمة العادلة في كل من معايير المحاسـبة الـسعودية               

ير المحاسبة والمراجعة السعودية لتبني القيـاس       والدولية، وفي المبحث الثالث أهمية تطوير معاي      

لنتـائج  ا الباحث إلي مجموعة مـن    وانتهيعلي أساس القيمة العادلة،     والمراجعة  والإفصاح  

الدولية بشأن القيـاس    ووالتوصيات من أهمها، وجود فجوة بين معايير المحاسبة السعودية          

 المحاسـبة الدوليـة أن القيـاس        والإفصاح علي أساس القيمة العادلة، فبينما تعتبر معايير       

والإفصاح علي أساس القيمة العادلة هو القاعدة وأن القياس والإفصاح علي أساس التكلفة             

التاريخية هو الاستثناء فإن معايير المحاسبة السعودية تتبني القياس علـي أسـاس التكلفـة               

 ويقتـصر علـي     التاريخية، وتجعل القياس علي أساس القيمة العادلة في أقل نطاق ممكـن           

الإفصاح عنه ضمن المعلومات الإيضاحية بالقوائم المالية، كما توجد أيضا فجوة بين معايير             

المراجعة السعودية والدولية بشأن مراجعة القياس والإفصاح علي أساس القيمـة العادلـة،     

لي إضـافة   بالإ)ISA 545(فبينما تتضمن معايير المراجعة الدولية معيار لمراجعة القيمة العادلة 

 فإن معايير المراجعة السعودية لا تتضمن هذا )ISA 540( ارا لمراجعة التقديرات المحاسبيةمعي

ولا ذاك، وأنه توجد ضرورة لتعديل معايير المحاسبة السعودية لتتبني القياس والإفصاح علي             

زمـة  أساس القيمة العادلة، وتعديل معايير المراجعة السعودية لتشمل علي الإرشادات اللا          

لمساعدة المراجعين علي مراجعة معلومات القيمة العادلة بالقوائم المالية نظرا لما ينتج عـن              

القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة من تحديات تواجه المراجعين في هذا الـشأن،              

  .  بذلك في اية الدراسةالباحثوقد أوصي 
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  :ةمقدم

لكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكـي       صدر نظام المحاسبين القانونيين في المم       

، والذي نص في مادته التاسعة عـشرة        هـ١٣/٥/١٤١٢وتاريخ  ) ١٢/ م  ( الكريم رقم   

علي إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بغرض تحقيق مجموعة من الأغراض والمهام            

 انبثقت عن الهيئـة لجنـة   وقدمن بينها مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة،        

ما يزيد علي عشرين معيارا محاسـبيا بخـلاف         قامت بإعداد وتحديث    معايير المحاسبة التي    

الآراء والتفسيرات المهنية الصادرة عنها، هذا بخلاف لجنة معايير المراجعة ، لجنـة سـلوك         

أداء دورها علـي    ، لجنة مراقبة جودة الأداء المهني ، وقد قامت هذه اللجان ب            المهنة وآداب

خير وجه ، وعملت علي تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، والرقابة علي جـودة               

  .أدائها بفعالية عالية

وترتبط بموضـوع هـذا     لجنة معايير المحاسبة،    ومن بين معايير المحاسبة التي أصدرا         

، ٢٩/١٢/١٩٩٨لصادر في   ا"الاستثمار في الأوراق المالية      " ٩معيار المحاسبة رقم     ،البحث

، معيار المحاسبة رقـم     ١٦/٥/٢٠٠١ الصادر في    "الأصول الثابتة    " ١٣معيار المحاسبة رقم    

، بالإضافة إلي الـرأي المهـني       ٢٥/١٢/٢٠٠٢الصادر في   " الأصول غير الملموسة   " ١٧

  . م١٢/١/٢٠٠٩في )  ٨/١ (الصادر عن اللجنة برقم

  :مشكلة البحث

في اية القـرن     )٩،١٣،١٧(السعودية السابق الإشارة إليها     صدرت معايير المحاسبة      

 متبنية نموذج التكلفة التاريخية كأسـاس للقيـاس   العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين    

انيـا  ، ألم أمريكـا ( المحاسبة بالدول الأخرى     المحاسبي، مثلها في ذلك مثل غيرها من معايير       

اسبة الدولية، حيث كانت هذه المعايير محل دراسـة  بالإضافة إلي معايير المح  ) ، تونس الغربية

  .تفصيلية من جانب اللجنة عند إعداد معايير المحاسبة السعودية 

وفي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرون تخلت معايير المحاسبة بالكثير من               

س علي أساس القيمة    الدول المتقدمة والنامية عن نموذج التكلفة التاريخية ، واستبدلته بالقيا         

 )IFAC(العادلة، فأجرت لجنة معايير المحاسبة الدولية التابعة للاتحاد الـدولي للمحاسـبين             

 الخاص بالأصول الثابتة، ومعيار المحاسـبة  )ISA 16( ١٦تعديلات علي معيار المحاسبة رقم 
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 ISA 32, 39 (٣٩، ٣٢ الخاص بالأصول غير الملموسة، ومعياري المحاسبة )ISA 38( ٣٨رقم 

الخاص  )ISA 40( ٤٠يار المحاسبة رقم قياس والإفصاح عن الأدوات المالية، ومعبالالخاصين ) 

 الخاص بالزراعة وما ـا مـن   )ISA 41( ٤١بالاستثمارات العقارية، ومعيار المحاسبة رقم 

، وبموجب هذه المعايير أصبح القياس المحاسـبي        اعنه ةأصول حيوية ومنتجات زراعية ناتج    

مدا بشكل أساس علي القيمة العادلة، وأنه في حالة القياس طبقـا لأسـاس التكلفـة                معت

التاريخية فإن ذلك يعتبر استثناء ويجب الإفصاح عن الأسباب التي منعـت المنـشأة مـن                

الوصول إلي قياس للقيمة العادلة يعتمد عليه، بل وتقدير المدى الذي يمكن أن تقـع فيـه                 

  . )إن أمكن ( القيمة العادلة 

 العديد من معايير المحاسـبة الخاصـة      )FASB( كما أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية         

 الخـاص   )SFAS 107(  ١٠٧رقم بالقياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة مثل المعيار 

 الخـاص  )SFAS 115( ١١٥  رقـم بالإفصاح عن القيمة العادلة للأدوات المالية، والمعيـار 

لاستثمارات في الأوراق المالية الممثلة في المديونية أو حقوق الملكية، والمعيـار   بالمحاسبة عن ا  

الخاص بالإفصاح عن الأدوات المالية المـشتقة والقيمـة العادلـة     )SFAS 115( ١١٩رقم 

 رقـم ، والمعيار )SFAS 107(١٠٧للأدوات المالية والذي أدخل تعديلات علي المعيار رقم 

١٣٣ )SFAS 133(م باستخدام القيمة العادلة في التقريـر عـن الأدوات الماليـة     الذي اهت

 والذي )SFAS 157( ١٥٧المشتقة كأصول أو التزامات في قائمة المركز المالي، والمعيار رقم 

اهتم بالقياس علي أساس القيمة العادلة وجعله أحد المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عامـا،              

 )SFAS115( ١١٥لذي تم من خلاله تعديل المعيار رقـم   وا)SFAS 159( ١٥٩والمعيار رقم 

وتوسع في استخدام أساس القيمة العادلة وخاصة في الوحدات الاقتصادية التي تتعامـل في              

  .الاستثمارات المالية المتاحة للبيع والاستثمارات المالية بغرض الاتجار

الكـثير مـن    لمالية في   ومع هذا التطور في أساس القياس والإفصاح المحاسبي بالقوائم ا           

، أصدرت لجنة معايير المحاسبة الـسعودية       ي رأسها معايير المحاسبة الدولية    دول العالم ، وعل   

 م تمسكت فيه بتطبيق أساس التكلفة التاريخيـة         ١٢/١/٢٠٠٩في   ) ٨/١( رأيا مهنيا رقم    

ت القيمـة   الوارد تفصيلا بمعايير المحاسبة السعودية ، وأنه يمكن فقط الإفصاح عن معلوما           
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العادلة للاستثمارات العقارية ، والأصول الحيوية في المعلومات الإيضاحية المرفقة بـالقوائم      

  .المالية

وتتركز مشكلة البحث في دراسة مدي حاجة معايير المحاسبة السعودية للتطوير مـن               

يـة إلي   من القياس علي أساس التكلفة التاريخاخلال تعديل أساس القياس المحاسبي الوارد     

القياس علي أساس القيمة العادلة، وذلك في ضوء التطور في معايير المحاسبة الدوليـة مـن                

 القيمة العادلة   أساس القياس المحاسبي علي     المرتبطة بأثر  ةجهة ، والدراسات البحثية العديد    

 بالإضافة إلي مدي الحاجة إلي تطوير معـايير المراجعـة            جودة المعلومات المحاسبية ،    علي

لسعودية لتشمل علي معيار خاص بمراجعة القيمة العادلة في حالة تطوير معايير المحاسـبة              ا

  .السعودية، وتطبيقها للقياس علي أساس القيمة العادلة

  :أهداف البحث

  :يهدف الباحث من هذه الدراسة إلي ما يلي  

اسـبة  عرض التطور في القياس والإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية طبقـا لمعـايير المح             -١

  .الدولية

تحديد مدي الحاجة إلي تطوير معايير المحاسبة السعودية لتبني أساس القياس المحاسـبي              -٢

، وأن يكون القياس علي أساس التكلفة التاريخية في أقـل           طبقا لأساس القيمة العادلة   

 .نطاق ممكن

، من خلال إصـدار معيـار        تطوير معايير المراجعة السعودية    تحديد مدي الحاجة إلي    -٣

لمراجعة القيمة العادلة في حالة تبني معايير المحاسبة السعودية لأساس القيمة العادلـة في    

  .القياس والإفصاح بالقوائم المالية

  :حدود البحث

تقتصر الدراسة المقارنة في هذا البحث علي مقارنة معايير المحاسبة والمراجعة السعودية              

، وأن   متاحة للتطبيق في كل دول العالم      يير دولية  اعتبار أا معا   ىبنظيرا الدولية، وذلك عل   

وتاريخ ) ٥/٢/١( مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قد أصدر القرار رقم           

 م والذي جاء به أنه في حالة عدم وجود موضوع محاسبي لم يصدر بشأنه               ٢٥/٢/٢٠٠٢

لصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية      ، يعتبر معيار المحاسبة ا     عن الهيئة  ا مهني ا أو رأي  امعيار
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، ولن يتعرض الباحث لمعايير المحاسـبة       المعيار المعترف به في هذا الشأن     لهذا الموضوع بمثابة    

  .والمراجعة في الدول الأخرى إلا بالقدر الذي يدعم الدراسة في بعض الحالات

  :تساؤلات البحث

  : التساؤلات البحثية التاليةيحاول الباحث من خلال هذه الدراسة أن يجيب علي  

توجد فجوة بين معايير المحاسبة السعودية والدولية بـشأن القيـاس والإفـصاح           هل   -١

  ؟بالقوائم المالية علي أساس القيمة العادلة

الدولية بـشأن مراجعـة القيـاس       وتوجد فجوة بين معايير المراجعة السعودية       هل   -٢

 ؟والإفصاح علي أساس القيمة العادلة

معايير المحاسبة السعودية لتبني أساس القياس والإفصاح علي        ورة لتطوير   هل توجد ضر   -٣

 ؟أساس القيمة العادلة

 لمراجعـة   امعايير المراجعة السعودية بحيث تتضمن معيـار      هل توجد ضرورة لتطوير      -٤

، وذلك في حالة تبني معـايير المحاسـبة         القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة     

   أم أن معايير المراجعة السعودية الحالية كافية لهذا الغرض؟لهذا القياس؟السعودية 

  :منهج البحث

اعتمد الباحث في إجراء هذه الدراسـة علـي منـاهج البحـث الاسـتقرائي                 

والاستنباطي والمقارن، حيث قام الباحث بالاطلاع علي أسس القياس المحاسـبي المتبعـة             

المقارنة بينهما، وتحديد أوجـه الاخـتلاف       ، و اسبة المختلفة السعودية والدولية   بمعايير المح 

علـي  والإفـصاح   بينهما، بالإضافة إلي الاطلاع علي الدراسات البحثية المرتبطة بالقياس          

 بالمقارنة بأسـاس التكلفـة    العادلة، ومزاياه ومنافعه لمستخدمي القوائم المالية    القيمةأساس  

  .، واستخلاص نتائج البحث وتوصياتهالتاريخية

  :ث أهمية البح

تكتسب الدراسة بهذا البحث أهمية بالغة، وتستمد هذه الأهمية من احتمالات             

زيادة جودة معلومات القوائم المالية المعدة طبقـا لمعـايير المحاسـبة الـسعودية،          

والمراجعة أيضا طبقا لمعايير المراجعة السعودية ، فـي حالـة تبنيهـا للقيـاس               

ينتج عن ذلك من منافع ومزايا لمستخدمي والإفصاح علي أساس القيمة العادلة، وما    
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  وبالتالي تعظـيم اسـتغلال       ،بما يمكنهم من ترشيد قراراتهم المختلفة     المعلومات ،   

  .موارد المجتمع ككل

  :خطة الدراسة

، يقسم الباحث الدراسة في هذا البحـث        وتساؤلاتهفي ضوء مشكلة البحث وأهدافه        

  :علي النحو التالي

  .اس والإفصاح المحاسبي بمعايير المحاسبة السعودية والدوليةأسس القي: المبحث الأول

   مراجعة القيمة العادلة في كل من معايير المراجعة    السعودية والدولية:المبحث الثاني

لتبني القياس والإفصاح  أهمية تطوير معايير المحاسبة والمراجعة السعودية :المبحث الثالث

  علي أساس القيمة العادلة

  .والتوصياتالنتائج 

  .المراجع
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  لمبحث الأولا

  أسس القياس والإفصاح المحاسبي 

  عايير المحاسبة السعودية والدوليةبم
  

مفهوم القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي، وأسس       يعرض الباحث في هذا المبحث           

نـة  ، وموقـف لج   ايير المحاسبة السعودية والدولية   القياس والإفصاح المحاسبي في كل من مع      

  :، وذلك كما يلي القياس علي أساس القيمة العادلةمعايير المحاسبة السعودية من

  :مفهوم القيمة العادلة : أولا 

قانونيين مفهوم القيمة        حددت لجنة معايير المحاسبة التابعة للهيئة السعودية للمحاسبين ال        

 الأصول علي أساسـها، في      بأا القيمة التي يمكن تبادل    ) ٦/٤ فقرة   ٩معيار رقم   (العادلة  

  .عملية تبادلية متكاملة بين طرفين تامي الرضا

وحددت لجنة معايير المحاسبة الدولية التابعة للإتحاد الدولي للمحاسبين مفهوم القيمـة               

 ,IAS No. 30,  IAS No. 32 ,  IAS No. 38 ( العادلة في العديد من معايير المحاسبة التي أصدرا

 IAS No. 39 ,  IAS No. 40 ,  IAS No. 41 , (  ا المبلغ الذي يمكن أن تتم مبادلة الأصل بـهبأ

  .أو سداد الالتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل علي أساس تجاري بحت 

مفهوم القيمة العادلة في أكثر     ) FASB ( الأمريكي  حدد مجلس معايير المحاسبة المالية     كما     

بأا القيمة التي يمكن ا تبادل الأداة ) SAFS 107,1991, Par. 5(  ١٠٧من معيار مثل المعيار 

المالية في المعاملات الجارية بين الأطراف الراغبة بخلاف حالات البيع الجبر ي أو التصفية ،               

بأا السعر الذي يجب الحصول عليه ) SAFS 157,2006, Par. 5 (١٥٧كما حددها في المعيار 

ب دفعه لسداد التزام في عملية تبادل منظمة بـين المتعـاملين في             من بيع أصل أو الذي يج     

  .السوق في تاريخ القياس 

علي مفهوم القيمة العادلـة     اختلاف جوهري   ه لا يوجد         وعلي ذلك يري الباحث أن    

، حيث تتفق هذه    )لإضافة إلي المعايير الأمريكية     با( بين معايير المحاسبة السعودية والدولية      

 القيمة التي تصلح لتبادل الأصول وتسديد الالتزامات علي أساس تجـاري            اعلي أ المعايير  

  .وق ولديهم معلومات كافية عن الس وراغبة فيه،، التبادلعنراضية  وبين أطراف ،بحت
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  :أسس القياس والإفصاح المحاسبي بكل من معايير المحاسبة السعودية والدولية  : ثانيا

 المتبعة حاليا من جانب      المحاسبي زء أسس القياس والإفصاح   يعرض الباحث في هذا الج         

، وائم المالية مثل الأصول الثابتـة     كل من معايير المحاسبة السعودية والدولية لبعض بنود الق        

ن منتجات   الأصول الحيوية وما ينتج عنها م      ،الاستثمارات العقارية ،  ول غير الملموسة  الأص

  : وذلك كما يلي لمالية،، الأدوات ازراعية عند نقطة الحصاد

  : الأصول الثابتة– ٢/١

     تقاس الأصول الثابتة عن الاقتناء في كل من معايير المحاسبة السعودية والدولية بالقيمة             

  :العادلة، أما بعد الاقتناء فيختلف أساس القياس المتبع في كل منهما كما يلي

  : معايير المحاسبة السعودية ٢/١/١

يجب قياس الأصـل الثابـت      ) ١١٥(، فقرة   )١٣(المحاسبة السعودي رقم         طبقا لمعيار   

 التي تلي تاريخ اقتنـاءه وفقـا للتكلفـة           للفترات المالية  المسجل وإظهاره في القوائم المالية    

أما الأصل الثابت الذي تقرر المنشأة اسـتبعاده        ،  التاريخية بعد تعديلها بمجمع الاستهلاك      

يمة لعادلـة   بقيمته التاريخية بعد استبعاد مجمع الاستهلاك أو بالق       بالبيع أو الاستغناء فيقاس     

 عن الأصول الثابتـة في      الإفصاحكما حدد هذا المعيار متطلبات      ،  )١١٦فقرة  (أيهما أقل   

 للأصـول   الإنتاجيةعمار  ، الأ فصاح عن طرق الاستهلاك المستخدمة    عناصر كثيرة مثل الإ   

،  الدفترية التي حـدثت خـلال الفتـرة         القيمة ، التغيرات في  لات استهلاكها دالثابتة ومع 

    .، وما إلي ذلك من متطلبات صول الثابتة المرهونةالأ

  : معايير المحاسبة الدولية٢/١/٢   

التكلفة  فإنه يحق للمنشأة أن تختار ما بين أسلوب          ١٦طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم            

 .IAS16,Par(ها علي كل بنود الأصول الثابتة محاسبية يمكن تطبيق كسياسة  عادة التقييمإأو 

حـا   وتعكس قيمة إعادة التقييم القيمة العادلة للأصل في تاريخ إعادة التقييم مطرو            ،) ١( )29

 أن خسارة مجمعة لاحقة ناتجة عن الهبوط في القيمة ، علي            منها مجمع الإهلاك اللاحق وأية    

                                                 
لي مصطلح للدلالة ع" الممتلكات والآلات والمعدات "  مصطلح ١٦ استخدم معيار المحاسبة الدولي رقم - 1

  .الأصول الثابتة
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أكد من عدم وجود اختلاف جوهري بين       يتم إعادة التقييم علي فترات منتظمة وكافية للت       

   .)IAS 16,Par. 31( التكلفة الدفترية والقيمة العادلة في تاريخ إعداد القوائم المالية

وقد حدد هذا المعيار أن القيمة العادلة لبنود الأصول الثابتة تعبر عن القيمة الـسوقية                     

، وفي حالة عدم وجود دليل      التثمينء المتخصصين في التقييم و    والتي تقدر عادة بمعرفة الخبرا    

علي القيمة السوقية بسبب الطبيعة المتخصصة للأصل أو بسبب ندرة تداوله إلا كجزء من              

نشاط مستمر ، يتم التقييم علي أساس العائد أو التكلفة الاستبدالية بعد خـصم مجمـع                

   .  )IAS 16,Pars. 32-33(الإهلاك 

إعادة التقييم تعتمد علي حدوث تغير في القيمة        كما حدد هذا المعيار أيضا أن تكرار          

تريـة  العادلة لبنود الأصول الثابتة المعاد تقييمها بحيث يصبح الاختلاف بين القيمـة الدف            

صول التي تتسم بحـدوث     ، وبالتالي فإنه يتم إعادة التقييم سنويا للأ       والقيمة العادلة جوهريا  

صول الثابتة الأخرى فقد يكون مـن        الأ ، أما باقي  ات هامة وسريعة في قيمتها سنويا     تغير

الضروري إعادة تقييمها مرة واحدة كل ثلاث أو خمس سنوات، وأنه إذا تم إعادة تقيـيم                

أحد البنود في مجموعة الأصول الثابتة فإنه يجب إعادة تقييم كل بنود اموعة التي ينتمـي                

  .)IAS 16,Pars. 34-36( إليها الأصل

أنه يجب إضافة الزيادة في القيمـة       دة التقييم فقد حدد هذا المعيار            وبالنسبة لنتيجة إعا  

  .الناتجة عن إعادة التقييم إلي حقوق المساهمين تحت مسمي فائض إعادة التقييم

     وبالنسبة للإفصاح عن إتباع أساس القيمة العادلة، فقد ألزم هذا المعيـار المنـشأة في               

 المعلومات التي تساعد مستخدم القوائم الماليـة        حالة اختيارها لهذا الأساس أن تفصح عن      

  :ثلم )IAS 16, Pars. 73 -77( ، لكل مجموعة من الأصولسيرها والاستفادة منهاعلي تف

، وموضـحا الزيـادات     الدفترية في بداية واية الفتـرة     كشف تسوية يوضح القيمة      -

  .خفيضات الناتجة عن إعادة التقييموالت

 .تاريخ سريان إعادة التقييم -

 .عانة بخبير مستقل لإعادة التقييمما إذا كان قد تم الاست -

 .ةالطرق والافتراضات الأساسية المستخدمة لتقدير القيمة العادل -
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 أسعار السوق المرتبطة بمعاملات حديثة حرة أو أسـاليب التقيـيم        مدي الاعتماد على   -

  .عند تقدير القيمة العادلةالمتبعة الأخرى 

، فيجب عليها أن تفصح عن القيمة العادلة         المنشأة لأساس التكلفة   لة اختيار أما في حا        

 .IAS 16, Par( للأصول الثابتة التي تختلف اختلافا جوهريا عن القيمة الدفترية لهذه الأصول

79 d(  .    

  : الأصول غير الملموسة٢/٢

تاريخ اقتنائه       تعتبر القيمة العادلة للأصل غير الملموس القابل للتمييز بشكل مستقل في            

هي أساس القياس في كل من معايير المحاسبة السعودية والدولية، وأن الاختلاف في القياس              

  :، وذلك كما يلي بعد الاقتناءوالإفصاح ينحصر في مرحلة ما

  : معايير المحاسبة السعودية ٢/٢/١

 غـير   يجب قياس الأصـل    ) ١١٦( فقرة   ) ١٧(      طبقا لمعيار المحاسبة السعودي رقم      

الملموس في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وإظهاره في القوائم المالية وفقـا لتكلفتـه         

ل غـير  التاريخية بعد تعديلها بالاستنفاد ، وأنه يجب قياس واثبات الهبوط في قيمة الأصـو             

متها ل غير الملموسة بعد تخفيض قي     ، ولا يجوز زيادة قيمة الأصو     الملموسة في اية كل فترة    

  ).١١٧ ةفقر( 

عن السياسات المحاسبية المتعلقة ذه الأصول، والتغيرات الـتي         كما يجب الإفصاح      

   ).١٢٧-١٢٤فقرات ( حدثت في القيمة الدفترية لها 

  : معايير المحاسبة الدولية ٢/٢/٢

 ـ            ة      اتبعت اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة في قياسها وإفصاحها عن الأصول غير الملموس

 ,IAS 38( ٣٨صول الثابتة فسمحت طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ذات المنهج المتبع في الأ

Pars 72-86 ( للمنشأة أن تختار إما نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم)  القيمـة العادلـة (

، وأن القيمة العادلة إمـا أن        عن الأصول غير الملموسة    والإفصاحكسياسة محاسبية للقياس    

تحدد بناء علي سوق نشط والذي قد يتوفر لبعض الأصول غـير الملموسـة كتـراخيص                

سيارات الأجرة أو تراخيص الصيد أو حصص الإنتاج أو تحدد بناء علي نمـوذج إعـادة                

ا سـوق نـشط مثـل العلامـات     التقييم لبنود الأصول غير الملموسة التي قد لا يتوافر له   

  .لام والموسيقي ، براءات الاختراعوق نشر الأف، أسماء الات والصحف ، حقالتجارية
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الخاص بالأصـول   )  ١٦( المعيار رقم        وقد حدد هذا المعيار ذات الأسس المطبقة في         

، و إضافة الزيادة في القيمة الناتجة عن إعادة التقييم          ابتة من حيث تكرار حالات التقييم     الث

، وأنه يجب الاعتراف بزيادة القيمـة       إلي حقوق المساهمين تحت مسمي فائض إعادة التقييم       

الدفترية للأصول غير الملموسة في الأرباح والخسائر في حدود رد مبلغ النقص الناتج عـن               

، أما في حالة حدوث     الاعتراف به في الأرباح والخسائر    إعادة التقييم لذات الأصل الذي تم       

قييم فيتم الاعتراف بـه في      نقص في القيمة الدفترية للأصل غير الملموس ناتج عن إعادة الت          

الأرباح أو الخسائر علي أن يتم خصم هذا النقص مباشرة من بند فائض إعـادة التقيـيم                 

  .بحقوق الملكية في حدود الرصيد الدائن الخاص ذا الأصل في هذا الحساب 

 عن القيمة العادلة للأصول غـير الملموسـة         الإفصاح     كما حدد هذا المعيار متطلبات      

القيمة الدفترية للأصـول    مثل الإفصاح عن    أيضا،  )  ١٦( لطريقة المتبعة في المعيار     بذات ا 

غير الملموسة المعاد تقييمها، الطرق والافتراضات الهامة المستخدمة في تقدير القيمة العادلة            

     .)IAS 38, Pars 118-124 (للأصول غير الملموسة، وغيرها

  :الاستثمارات العقارية ٢/٣ 

 من جانب المنشأة    المقتناةالاستثمارات العقارية عن الأراضي أو المباني أو كليهما،             تعبر  

إما بغرض تأجيرها أو الاحتفاظ ا لارتفاع قيمتها أو لاستخدامها في عمليات الإنتاج أو              

القياس والإفصاح عن الاسـتثمارات     أساس   الأخرى، ويمكن تحديد     ضالأغراالتخزين أو   

  :عايير المحاسبة السعودية والدولية كما يليالعقارية في كل من م

  : معايير المحاسبة السعودية ٢/٣/١

     لم تفرق معايير المحاسبة السعودية بين العقارات المحتفظ ا لاستخدامها في اكتـساب             

إيرادات ناتجة عن الإيجار أو ارتفاع القيمة السوقية أو كليهما وتلك العقارات المستخدمة             

 التاريخية   توريد البضائع أو غيرها من الأغراض ، واستخدمت أساس التكلفة          في الإنتاج أو  

 في قياسها بعد تاريخ الاقتناء مثلها في ذلك مثل باقي بنود            بعد تعديلها بمجمع الاستهلاك     

  ).١١٥ (  فقرة) ١٣ ( بموجب معيار المحاسبة السعودي رقمالأخرىالأصول الثابتة 



  
  
  
  
  
  
 

- ١٢ -

لمحاسبة التابعة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الرأي            وقد أصدرت لجنة معايير ا    

 حول إعادة تقييم الأصول غير المتداولة وفقا لمعـايير          ١٢/١/٢٠٠٩ في   )٢() ٨/١( رقم  

 أنه يجـب الالتـزام      ،المحاسبة الدولية في المواضيع التي لم تشملها معايير المحاسبة السعودية         

تقييم الأصول غير المتداولة في صلب القوائم الماليـة إلا          بنموذج التكلفة التاريخية كأساس ل    

في حدود ما ورد في المعايير السعودية التفصيلية لكـل موضـوع، وأنـه فيمـا يتعلـق                  

بالاستثمارات العقارية يمكن للمنشأة أن تفصح ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم الماليـة            

ن الـضوابط لتحديـد القيمـة       موعة م ، طبقا   ة عن القيمة العادلة لتلك الأصول     السنوي

  :، من أهمها ما يلي العادلة

إمكانية تقدير القيمة العادلة بدرجة معقولة من الثقة علي أساس السعر الذي يمكـن أن    -

لتبادل علـي أسـاس     في ا يباع به الأصل في عملية تبادل بين أطراف مدركة وراغبة           

  .تجاري بحت

لال وجود سوق نشطة تحدد فيهـا القيمـة         أن أفضل تقدير للقيمة العادلة يتم من خ        -

الجارية أو تتوافر فيها المؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد القيمة الجارية، وفي حالـة               

غياب الأسعار الجارية بالأسواق النشطة، يمكن الأخذ في الاعتبار معلومـات أخـري             

 . عليها من الأصل تشمل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التي يمكن الحصول

الثبات والاستمرارية في الإفصاح عن القيمة العادلة للأصول غير المتداولة ما لم يكـن               -

 .، مع ذكر هذه المبرراتهناك مبررات مقبولة لعدم الإفصاح

العرض في جدول مقارن لقيم تلك الأصول غير المتداولة حـسب نمـوذج التكلفـة                -

تحديد أثر تطبيق مفهوم القيمة العادلة والإفـصاح        التاريخية ونموذج القيمة العادلة، مع      

عن هذا الأثر مختصرا في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية علي قائمة الدخل والمركـز              

 .المالي وربحية السهم فيما لو عكست في صلب القوائم المالية

صول غـير   أن تفصح المنشأة ضمن السياسات المحاسبية بأن الطريقة المتبعة في تقييم الأ            -

المتداولة هو نموذج التكلفة التاريخية كما تم عرضها في صلب القـوائم الماليـة، مـع                

 .الإفصاح عن أسباب أهمية تقديم معلومات عن القيمة العادلة لهذه الأصول

                                                 
 . م وما بعدها٣١/١٢/٢٠٠٨ يبدأ تطبيق هذا الرأي علي القوائم المالية المنتهية بتاريخ - 2
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أن يتم الإفصاح عن القيمة العادلة لجميع سنوات المقارنة المعروضة، ما لم تكن الـسنة                -

   .  لعمل المنشأةالمعروضة هي السنة الأولي

  : معايير المحاسبة الدولية٢/٣/٢

  :إلي قسمين هماالعقارات      قسمت معايير المحاسبة الدولية 

دارية الإلأغراض  اعقارات مستخدمة في الإنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو           : الأول  

 معيـار   وجب والإفصاح عنها بم   ها، يتم قياس  للبيع ضمن النشاط العادي للمنشأة    معدة  أو  

  .السابق الإشارة إليه ) ١٦(المحاسبة الدولي رقم 

يجار أو ارتفـاع قيمتـها أو       عقارات استثمارية  محتفظ ا من قبل المالك لتحقيق إ         : الثاني

، تولد تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن غيرها مـن العقـارات والأصـول         كليهما

  :، مثل )IAS 40, Pars.5-15( الأخرى

 المـدى  البعيد وليس لبيعهـا في       المدى ا لارتفاع قيمتها الرأسمالية علي       أرض محتفظ  -

  .للمنشأةالقصير في إطار العمل العادي 

أرض محتفظ ا حاليا لهدف مستقبلي غير محدد، وهو ما يعني أا محتفظ ـا لزيـادة                  -

 .الرأسماليةقيمتها 

 .تشغيليمبني شاغر محتفظ به لتأجيره بموجب عقد إيجار  -

 أو توريد الـسلع أو      الإنتاجذا كانت المنشأة تستخدم جزءا غير هام من العقار في           وإ  

الأخرى، أو كانت تقدم خدمات مساعدة إضافية لمـستأجري         غيرها من الاستخدامات    

العقار كخدمات الأمن أو الصيانة فإن ذلك لا يحول دون إتباع المعالجة المحاسـبية طبقـا                 

، أما إذا كانت الخدمات المقدمة لشاغلي العقار خدمات         ) ٤٠(لمعيار المحاسبة الدولي رقم     

، فإن العقار في هذه الحالـة يعتـبر ممتلكـات           دمات المقدمة للترلاء في الفنادق    هامة كالخ 

  .)١٦(مشغولة كفندق ويعالج طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

ادلـة أو أسـاس   فإنه يجوز للمنشأة أن تختار أساس القيمـة الع    ) ٤٠(وطبقا للمعيار     

، وأن أفضل تحديد    لمنشأةالتكلفة كسياسة محاسبية تطبق علي جميع الاستثمارات العقارية با        

لقيمة العادلة يكون من خلال الأسواق النشطة للعقارات المشاة في نفس الحالة والموقـع              ل

 ، وفي حالـة عـدم     النواحيوالشروط الأيجارية أو التعاقدية مع مراعاة أي فروق في هذه           
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اعتبارها مجموعة من العوامل والأسس     وجود أسعار حالية في سوق نشطة تأخذ المنشأة في          

عند تقدير القيمة العادلة مثل أسعار العقارات المختلفة بالأسواق النشطة بعد تعديلها بمـا              

قل نشاطا مـع تعديلـها   أيعكس الاختلافات ، الأسعار المعلنة في الفترة الأخيرة في سوق          

ات في الظروف الاقتصادية والتي أثرت علي هذه الأسعار منذ تاريخ المعاملة،            لتعكس التغير 

ة بعقد إيجار أو عقـود       بنود محدد  أوالتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة والمؤيدة بشروط       

، وفي حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه تلجا المنـشاة              أخري قائمة 

، علي أن تقيس    تناء الاستثمار العقاري لأول مرة    لفة كما في حالة اق    لاستخدام أساس التك  

  . )IAS 40, Pars.30-54( باقي الاستثمارات العقارية الأخرى بالقيمة العادلة

وبالنسبة للاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجـة عـن الـتغير في القيمـة العادلـة                     

 أرباح وخسائر الفترة التي نتجت عنـها       العقارية، فإنه يجب أن تدرج ضمن        للاستثمارات

)IAS 40, Par.35.(   

    وقد تضمن هذا المعيار متطلبات إفصاح تشابه إلي حد كبير المتطلبات الواردة بالمعايير             

  :السابقة، مثل الإفصاح عن 

  .ما إذا كانت المنشأة تطبق أساس القيمة العادلة أو التكلفة -

 التفرقة بين الاسـتثمار العقـاري والعقـارات         القواعد المطبقة من جانب المنشأة في      -

 .الأخرى

 .الطرق والافتراضات الهامة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للاستثمار العقاري -

 .م مستقل في تقدير القيمة العادلةمدي الاعتماد علي مقي -

 .صافي الأرباح أو الخسائر الناتجة عن تسويات القيمة العادلة -

كانية قياس القيمة العادلة بصورة يعتمد عليها بالإضافة إلي إبراز          تفسير أسباب عدم إم    -

، وذلك في حالة الاعتماد علي أساس       حدود التقديرات المحتملة للقيمة العادلة إن أمكن      

  .  )IAS 40, Par.78( التكلفة

  : عند نقطة الحصاد الأصول الحيوية وما ينتج عنها من منتجات زراعية٢/٤

 قابلة لعمليات التحويـل الحيـوي       يوية عن حيوانات أو نباتات حية          تعبر الأصول الح  

، والتي ينتج عنها منتجات زراعية عند نقطـة         )مو، وقف النمو، الإنتاج، التكاثر    مثل الن (
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الحصاد كالصوف من الأغنام، والقطن أو القصب من النباتات، والحليب مـن الماشـية،              

، ويمكن تحديد أساس     أشجار الأخشاب  ، وقطع الخشب من   والفاكهة من أشجار الفاكهة   

القياس والإفصاح المحاسبي عن هذه الأصول بكل من معايير المحاسبة الـسعودية والدوليـة     

     :كما يلي

  : معايير المحاسبة السعودية ٢/٤/١

حـتى الآن   للمحاسبين القانونيين        لم تصدر لجنة معايير المحاسبة التابعة للهيئة السعودية         

بي خاص بالزراعة، وبالتالي فإن هذه الأصول الحيوية تقاس بالتكلفة التاريخيـة            معيار محاس 

) ٨/١(، إلا أن اللجنة قد أصدرت رأيهـا رقـم         )١٣(عيار المحاسبة السعودي رقم     طبقا لم 

 أنه يجب الالتزام بنموذج التكلفـة التاريخيـة         ،السابق الإشارة إليه وذكرت فيه كما سبق      

، وأنه يمكـن للمنـشآت أن       لمتداولة في صلب القوائم المالية    اكأساس لتقييم الأصول غير     

، ن القيمة العادلة للأصول الحيوية    تفصح ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية السنوية ع       

، ومن بـين    ) سبق ذكرها ( الخاصة بتحديد القيمة العادلة      وأوردت مجموعة من الضوابط   

  :ددا ما يليالضوابط المرتبطة بالأصول الحيوية التي ح

يمكن أن يتم تسهيل تحديد القيمة العادلة للأصول الحيوية من خلال تجميعها حـسب               -

  .، بحيث يتم التسعير بناء علي تلك الخواص)مثل العمر أو النوعية(مة معينة خواص ها

، ويتوافر  )مثل الأشجار في مزرعة   (لأصل الحيوي مرتبطا ماديا بأرض      في حالة وجود ا    -

، يمكن استخدام تلك القيمـة    )أي الأرض والأصل الحيوي معا    (تمعة  لها سوق نشط مج   

 .اتمعة لتحديد القيمة العادلة للأصل الحيوي

  : معايير المحاسبة الدولية٢/٤/٢

 يقـاس الأصـل الحيـوي    )IAS 41, Pars.12-54( ٤١     طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

، وفي  )المبدئي(ريخ الاعتراف الأولي    صاد في تا  والمنتجات الزراعية الناتجة عنه عند نقطة الح      

تاريخ إعداد القوائم المالية في اية كل فترة مالية تالية، بالقيمة العادلـة مخـصوما منـها                 

التكاليف المقدرة عند نقطة البيع، ويعتبر هذا القياس معبرا عن التكلفة للمنتجات الزراعية             

  . المخزون أو معيار دولي آخر ينطبق علي ذلك)٢(ق معيار المحاسبة الدولي رقم عند تطبي
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صول في شـكل مجموعـات           ولتسهيل تحديد هذه القيمة العادلة يمكن تجميع هذه الأ        

حسب خواص هامة كالعمر أو النوعية ، وذلك طبقا للخواص المـستخدمة في الـسوق               

  .كأساس للتسعير

 مقياس لتحديد القيمة العادلة     هي أفضل      وتعتبر الأسعار الموجودة في الأسواق النشطة       

لهذه الأصول، وفي حالة عدم وجود سوق نشطة، تقدر القيمة العادلة بالاعتماد علي أحد              

  :أو بعض العوامل التالية

سعر آخر معاملة في السوق بشرط عدم حدوث تغيرات كبيرة في الظروف الاقتصادية              -

  .بين تاريخ تلك المعاملة وتاريخ إعداد القوائم المالية

 .أسعار السوق للأصول المشاة مع تعديلها لتعكس الفروق بينها -

الوحدات القياسية للمنتج مثل الصندوق للفاكهة، الكيلو جرام لقطعان ماشية اللحوم،            -

 .القدح أو الكيلو جرام كمكيال للحبوب

وفي حالة عدم وجود أسعار سوقية محددة أو قيمة للأصل الحيوي في وضـعه الحـالي                

نشأة صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من الأصل مخصومة بالـسعر            تستخدم الم 

  .  الحالي للسوق قبل الضرائب

وفي حالة ارتباط الأصل الحيوي بالأرض مثل الأشجار في مزرعة، مع عدم وجـود                

صول المركبـة لتلـك     سوق منفصلة للأصل الحيوي منفردا، ولكن توجد سوق نشطة للأ         

ية ، يمكن للمنشأة أن تستخدم المعلومات المرتبطة بالأصول المركبة في تحديد            الأصول الحيو 

لة للأرض من القيمة العادلة للأصـل  القيمة العادلة للأصل الحيوي، كأن تخصم القيمة العاد      

  .المركب للوصول إلي القيمة العادلة للأصل الحيوي

ي بدرجة ثقة يعتمد عليهـا      وفي حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للأصل الحيو          

يقاس هذا الأصل بتكلفته مخصوما منها مجمعات الاستهلاك وأية مجمعات لهبوط القيمـة،             

  .علي أن يتم قياسها بالقيمة العادلة فور إمكانية ذلك بدرجة يعتمد عليها

وبالنسبة للربح أو الخسارة الناتجة عن الاعتراف الأولي للأصل الحيوي أو المنتجـات               

ية الناتجة عنه بالقيمة العادلة مخصوما منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع، وكـذا              الزراع
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، فإا  الناتجة عن التغير في القيمة العادلة مخصوما منها تكاليف البيع المقدرة للأصل الحيوي              

  .تدرج في الأرباح أو الخسائر عن الفترة التي نشأت فيها

  :بضرورة الإفصاح عن نواحي كثيرة منهاالمعيار  فقد طالب هذا ،وبالنسبة للإفصاح  

الأرباح أو الخسائر الكلية الناشئة خلال الفترة الجارية الناتجة عـن الاعتـراف الأولي               -

بالأصول الحيوية والمنتجات الزراعية الناتجة عنها عند نقطة الحصاد بالقيمـة العادلـة،             

  .بيع المقدرةوعن التغير في القيمة العادلة مخصوما منها تكاليف ال

وصف رقمي لكل مجموعة من الأصول الحيوية حسب الخصائص الهامـة، كتحديـد              -

الأصول الحيوية المعدة للاستهلاك، والمعدة للتربية، أو الأصول الحيوية الناضجة وغـير            

 .الناضجة

الطرق والافتراضات الهامة المطبقة عند تحديد القيمة العادلة لكل مجموعة من مجموعات             -

 .لحيوية والمنتجات الزراعيةالأصول ا

في حالة قياس الأصول الحيوية بالتكلفة مخصوما منها مجمعات الإهـلاك أو مجمعـات               -

خسائر الهبوط، يجب علي المنشأة أن تفصح عن وصف لهذه الأصول، وأسباب عـدم              

إمكانية قياس القيمة العادلة لها بشكل يعتمد عليه، والمدى الذي يمكن أن تقـع فيـه                

 )  إن أمكن(عادلة القيمة ال

  : المالية)الاستثمارات  ( دوات الأ٢/٥

تعبر الأداة المالية عن أي عقد يؤدي إلي نشأة أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق                 

  .ملكية لمنشأة أخري

أي أصل نقدي أو أداة ) IAS 32,Par.1( ويعبر الأصل المالي الناتج عن الأداة المالية عن  

نشأة أخري أو حق تعاقدي لاستلام نقدية أو أصل مالي آخر من منـشأة              حقوق ملكية لم  

أخري أو لمبادلة الأصول المالية أو الالتزامات المالية مع منشأة أخري بموجب شروط قـد               

تكون علي الأرجح لمصلحة المنشأة أو عقد قد يتم تـسويته في أدوات حقـوق الملكيـة                 

  .للمنشأة ذاا

 تعاقدية لتسليم نقديـة أو      التزامات الناتج عن الأداة المالية عن       كما يعبر الالتزام المالي     

بموجـب  أصل مالي آخر لمنشأة أخري أو لمبادلة أصول أو التزامات مالية مع منشأة أخري    
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شروط تكون علي الأرجح في غير صالح المنشأة أو عقد قد يتم تسويته في أدوات حقوق                

ف كل من معايير المحاسبة السعودية والدولية مـن         ، ويمكن تحديد موق   الملكية للمنشأة ذاا  

  :القياس والإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية عن هذه الأدوات المالية، كما يلي

  : معايير المحاسبة السعودية٢/٥/١

أصدرت لجنة معايير المحاسبة التابعة للهيئة السعودية للمحاسبين القـانونيين معيـار              

، واعتمد من مجلس إدارة الهيئة بتـاريخ        )٩(برقم  الأوراق المالية   المحاسبة عن الاستثمار في     

، وبموجب هذا المعيار أصبحت منشآت الأعمال       م٢٩/٢/١٩٩٨هـ الموافق   ١/١/١٤١٩

الأوراق المالية في المملكة العربية     والإفصاح عن   والخدمات ملزمة بتصنيف وقياس وعرض      

    : كما يليالسعودية

  :اق الماليةتصنيف وقياس الأور ٢/٥/١/١

  :قسمت الاستثمارات في الأوراق المالية إلي ثلاثة مجموعات هي  

أوراق مالية تحفظ إلي تاريخ الاستحقاق، وذلك إذا كان القصد من اقتنائها الاحتفاظ               -أ

، ويتم قياسها   )١٠٧فقرة  (مع توافر القدرة علي تحقيق ذلك       ا إلي تاريخ الاستحقاق     

 ).١١٢فقرة (الاستنفاد في العلاوة أو الخصم بمقدار علي أساس التكلفة المعدلة 

فقرة (د إعادة بيعها في الأجل القصير       أوراق مالية للاتجار، وذلك إذا تم شراؤها بقص        -ب

المحققة ، وتثبت المكاسب والخسائر غير       قياسها علي أساس القيمة العادلة     ، ويتم )١٠٨

 ).١١٣فقرة (ضمن دخل الفترة المالية 

نيف طبقا للمجمـوعتين    ذا لم تستوف شروط التص    إ، وذلك   ية متاحة للبيع   أوراق مال  -ج

، وتثبـت المكاسـب      قياسها علي أساس القيمة العادلة     ، ويتم )١٠٩فقرة  (السابقتين  

  ). ١١٤فقرة (مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية والخسائر غير المحققة في بند 

لأوراق المالية حسب التغير في نيتـها            وقد أتاح هذا المعيار للمنشأة أن تعيد تصنيف ا        

وقصدها من الاقتناء، علي أن تقاس علي أساس القيمة العادلة في تاريخ إعادة التـصنيف،               

وتثبت المكاسب والخسائر غير المحققة فور إعادة التصنيف ضمن دخل الفتـرة إذا أعيـد               

 ـ    التصنيف إلي أوراق مالية للاتجار     ة إذا أعيـد  ، أو في بند مستقل ضـمن حقـوق الملكي

 التصنيف إلي أوراق مالية متاحة للبيع ، أما إذا أعيد التصنيف إلي أوراق مالية تحفـظ إلى                



  
  
  
  
  
  
 

- ١٩ -

، فيتم الاحتفاظ بالمكاسب والخسائر غير المحققة ويتم إطفاؤها خـلال           تاريخ الاستحقاق 

سق السنوات المتبقية من عمر الورقة المالية عن طريق تسوية العائد مع الاستثمار بطريقة تت             

  . مع تخفيض الخصم أو العلاوة

وعلي ذلك فإن هذا المعيار يتيح استخدام القيمة السوقية العادلـة كأسـاس لقيـاس                    

، وذلك في الحـالات الـتي       د الاقتناء في نطاق محدود للغاية     الاستثمار في الأوراق المالية بع    

ل سوق نشط مفتوح    يكون فيها بالإمكان تحديد القيمة السوقية العادلة بموضوعية من خلا         

ت ومتاح، تعلن فيه الأسعار، بما يحد من استخدام التقدير الشخصي ويسمح بتوفير معلوما            

ر في  ، أما في حالة عدم توفر هذا الشرط فيقوم الاستثما         موضوعية وملائمة في الوقت نفسه    

 أن القيمـة  ، استنادا إلي)٢/١٦/٥ فقرة   ٩الدراسة المرفقة بالمعيار    (الأوراق المالية بالتكلفة    

السوقية العادلة تعطي أساس غير موضوعي للقياس نظرا لـضرورة اسـتخدام التقـدير              

الشخصي لتحديد هذه القيمة العادلة مما يؤدي إلي التنازل عن الموضوعية من أجل تحقيـق               

  ).٢/١٦/٤فقرة (الملاءمة 

  : الإفصاح عن الاستثمار في الأوراق المالية ٢/٥/١/٢

فقـرات  (ب أن تفصح القوائم المالية عـن        يج) ٩(اسبة السعودي رقم         طبقا لمعيار المح  

١٣٦-١٣١(:  

 .السياسات المحاسبية المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية  -

، وإجمالي المكاسب والخسائر غير المحققة والتكلفة المعدلة بمقـدار          إجمالي القيمة العادلة    -

 الثلاثة للأوراق المالية بما يلائم كل صـنف         إطفاء العلاوة أو الخصم المتعلقة بالأصناف     

 .منها 

، وإجمالي المكاسب المحققة، وإجمالي الخـسائر       ع الأوراق المالية المتاحة للبيع    حصيلة بي   -

 .المحققة من عمليات البيع

طريقة تحديد التكلفة لغرض حساب المكاسب أو الخسائر المحققـة ، إذا اسـتخدمت                -

يقة المتوسط المرجح ، مع ذكر مسوغات استخدام هذه         المنشأة طريقة أخري بخلاف طر    

 .الطريقة 

 ). إن وجدت (الظروف التي أدت إلي تغيير تصنيف الأوراق المالية  -
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ن الأوراق المالية   تاريخ استحقاق الأوراق المالية التي تمثل ديونا علي الغير، الظاهرة ضم            -

  .خ الاستحقاقالمحتفظ ا إلي تاري، والأوراق المالية المتاحة للبيع

  : معايير المحاسبة الدولية٢/٥/٢

الأدوات الماليـة   كيفية تصنيف وقياس والإفصاح عن       ٣٩ معيار المحاسبة الدولي رقم      حدد

)IAS , N0. 39 , Pars. 45-46 ( ،كما يلي:  

  : تصنيف وقياس الأوراق المالية٢/٥/٢/١

د الاعتراف الأولي بالقيمـة     الأصول والالتزامات المالية التي تقاس عن     :  الأولى اموعة

  :مل علي نوعين من الأدوات الماليةالعادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وتش

ادلة من خلال الأربـاح أو   بالقيمة العأدوات مالية تم قياسها عند الاعتراف الأولى  : الأول

ات في  ، ويمكن أن تشمل كافة الأصول أو الالتزامات المالية فيما عدا الاسـتثمار            الخسائر

أدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار سوقية من خلال أسواق مالية نشطة ولا يمكـن                

ويعترف بالربح أو الخسارة الناتجة عـن تغـيرات          ،قيمتها العادلة بدقة يعتمد عليها    قياس  

 ISA 39( في تاريخ إعداد القوائم المالية في الأرباح أو الخسائر للفترةلهذه الفئة القيمة العادلة 

, Par. 55a( .  

بالقيمة ، ويتم قياسها    تاجرة بما فيها المشتقات المالية    الأدوات المالية المقتناة بغرض الم    : الثاني

ا المنـشأة عنـد البيـع أو        العادلة لها دون أي خصم مقابل تكلفة المعاملات التي تكبد         

اح أو الخسائر   ، ويعترف بالتغيرات في القيمة العادلة من فترة لآخري ضمن الأرب          التصرف

   )AIS 39 , Par. 55a( للفترة 

  :الأصول المالية المتاحة للبيع : الثانية اموعة

عن أصول غير مشتقة وغير مبوبـة كقـروض أو مـديونيات أو             هذه اموعة        تعبر  

كاستثمارات محتفظ ا حتى تاريخ الاستحقاق أو كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال             

الخسائر ، وتقاس هذه الأصول المالية بالقيمة العادلة ويعترف بالربح أو الخسارة            الأرباح أو   

 إلغاء الأصل المالي من     ضمن حقوق الملكية من خلال قائمة التغيرات في حقوق الملكية حتى          

، وعندها يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف ا ضـمن حقـوق     الدفاتر

  ).AIS 39 , Par. 5a(لأرباح و الخسائر كية سابقا في االمل
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  القروض والمديونيات  :الثالثةاموعة 

 عن أصول مالية غير مشتقة ذات تاريخ سداد محدد أو قابل للتحديد             اموعة    تعبر هذه   

، ثم تقاس بعد    وغير متداولة في سوق نشطة ، وتقاس بالقيمة العادلة عند الاعتراف الأولى           

، ولا يعترف بأي ربح أو خسارة        باستخدام طريقة الفائدة الفعلية    تهلكةذلك بالتكلفة المس  

 IAS(اتر أو حدوث اضمحلال في قيمتـها  لهذه الأدوات المالية إلا عند استبعادها من الدف

39,Par.56  .(  

  الاستثمارات المحتفظ ا حتى تاريخ الاستحقاق :  الرابعةاموعة

 لها مبلغ محدد أو قابل للتحديد وتـاريخ اسـتحقاق        وتعبر عن أصول مالية غير مشتقة     

محدد ولدي المنشأة النية والقدرة علي الاحتفاظ ا حتى تاريخ الاستحقاق، وهـي أدوات            

 مالية بخلاف ما تم تبويبه ضمن الفئات الثلاث السابقة، وتقـاس بالتكلفـة المـستهلكة              

بأي ربح أو خسارة لهـذه   يعترف، ولا )IAS 39,Par.56(  ستخدام طريقة الفائدة الفعليةبا

  .الأدوات المالية إلا عند استبعادها من الدفاتر أو حدوث اضمحلال في قيمتها

     وقد فرض هذا المعيار عقوبات علي المنشآت التي تبيع أو تعيد تبويب أية استثمارات              

 ـ         صيل ذات قيمة داخل هذه الفئة قبل تاريخ استحقاقها بمدة تزيد عن ثلاثة شهور وقبل تح

، وذلك دون وجود حدث استثنائي غير       لقيمة الأصلية لهذا الأصل المالي    جزء جوهري من ا   

متكرر أو غير متوقع يفوق قدرة المنشأة علي التحكم ، متمثلة في عدم أحقية المنـشأة في                 

تبويب أي أصل مالي ضمن هذه الفئة، بالإضافة إلي التزامهـا بإعـادة تبويـب بـاقي                 

فئة إلي استثمارات متاحة للبيع ، علي أن تتم المحاسبة عـن الفـروق              الاستثمارات ذه ال  

 IAS(الناتجة عن إعادة التبويب بذات الأسلوب المتبع في حالة الاستثمارات المتاحة للبيـع  

39,Pars.51-52.(  

  : أسس تحديد القيمة العادلة للأدوات المالية٢/٥/٢/٢

 الأدوات المالية علي أساس القيمـة       في قياس ) ٣٩(توسع معيار المحاسبة الدولي رقم        

العادلة، فلم يتوقف عند حد وجود أسعار متاحة بأسواق نشطة، وإنما امتد الأمر إلي تقدير               

اعتبارات تحديد القيمة   هذا المعيار   ، وقد حدد    لعادلة من خلال نماذج وطرق تقييم     القيمة ا 

  : العادلة فيما يلي
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المالي  أو الالتزام     المالي في سوق نشط للأصل    في حالة توافر أسعار معروضة        ٢/٥/٢/٢/١

 يجـب إتبـاع   ) IAS 39 , Pars. 48- 54 , Appendix A , AG71-73(المراد قياس قيمته العادلة، 

  :       الأسس التالية

،  و تعتـبر الأداة      قياس للقيمة العادلة يأتي من سعر معروض بسوق نـشط           أن أفضل    -

كانت الأسعار المعلنة متوفرة بسهولة وبشكل منتظم       المالية مسعرة في السوق النشط إذا       

عن طريق التبادل أو التاجر أو السمسار أو مجموعة صناعية أو خدمة التسعير أو هيئـة               

تنظيمية ، وكانت الأسعار معبرة عن معاملات السوق الفعلية والتي تحـدث بـشكل              

  .منتظم علي أساس تجاري

 أساس تجاري بحـت     ىاة المالية بالسوق عل   في حالة عدم تحديد سعر آخر معاملة للأد         -

، يجب  )كأن تكون آخر معاملة معبرة عن تصفية إلزامية أو بيع جبري بأسعار مخفضة            (

 . أن تعدل هذا السعر ليعبر عن القيمة العادلةعلي المنشأة

، الأول هو سعر العرض ويـستخدم       يراعي أنه يستخدم لقياس القيمة العادلة سعرين        -

ادلة للأصل المحتفظ به أو الالتزام الذي سيتم إصداره، والثـاني هـو             لقياس القيمة الع  

السعر المطلوب ويستخدم لقياس القيمة العادلة للأصل الذي سيتم شراءه أو الالتـزام             

 .المحتفظ به

في سوق نشط ، تستخدم المنشأة هذا       ) بدلا من السعر  ( عن معدل ما     في حالة الإعلان    -

لوب التقييم لتحديد القيمة العادلة ، وإذا لم يتـضمن          المعدل علي أنه أحد معطيات أس     

 المشاركون في   يتعامل علي أساسها  هذا المعدل مخاطر الائتمان أو العوامل الأخرى التي         

 .السوق تقوم المنشأة بتعديل المعدل ليشمل هذه العوامل 

 ـ               - ا سـعر   إذا كانت الأداة المالية تعبر عن محفظة من مجموعة من الأدوات المالية ، وله

خاص ا معلن بالسوق النشطة ، يستخدم هذا السعر لقياس القيمة العادلة ، أمـا إذا                

، ا ، وإنما يخص أجزائها المكونة     كان عرض الأسعار المعلن لا يخص المحفظة بمجمل أدوا        

فإنه يتم تحديد القيمة العادلة للمحفظة ككل علي أساس أسعار السوق الخاصة بكـل              

 .ه المحفظة جزء من أجزاء هذ
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 في حالة عدم وجود سوق نشط للأصل المالي أو الالتزام المالي المـراد              ٢/٥/٢/٢/١

لقيمـة العادلـة    تلجأ المنشأة إلي استخدام أساليب التقييم لقياس ا       قياس قيمته العادلة،    

 يجـب  )IAS 39 , Pars., Appendix A , AG 74-81( ، وفي هذه الحالـة  للأصل أو الالتزام

  :سس التاليةمراعاة الأ

، بحتعلي أساس تجاري    و ،يجب أن تبني هذه الأساليب علي أحدث معاملات السوق         -

يعتمد بأقـل   و يستفيد أسلوب التقييم من معطيات السوق إلي أقصي حد ممكن،            بحيث

  .ما يمكن علي المعطيات الخاصة بالمنشأة

إذا كان يعكـس    من المتوقع أن يصل أسلوب التقييم إلي تقدير واقعي للقيمة العادلة              -

، بالإضـافة إلي    السوق للأداة المالية محـل القيـاس      بشكل معقول التسعير المتوقع من      

 .الأداة المالية المرتبطة بقاييس عوامل المخاطر ومتضمنا لم علي معطيات السوق هاعتماد

 بشكل دوري أسلوب التقييم وتحـدد مـدي فاعليتـه           تفحصيجب علي المنشأة أن       -

 ـ   للأسوق ملحوظ   بأي  لمتداولة  اسعار  الأباستخدام    أي بيانـات  ىداة المالية أو بناء عل

 من السوق الذي تم فيه إنشاء أو شراء الأداة أو من            وذلك إما   سوق ملحوظ متوفرة ،     

 .الأسواق الأخرى الملحوظة 

يمكن للمنشأة أن تستخدم سعر الشراء أو الإنشاء الأولي للأصل أو الالتـزام المـالي                 -

 خاصة إذا كانت الأداة المالية تمثل أداة دين كقـرض           –قيمة العادلة   كأساس لتقدير ال  

 ظروف السوق القائمة في تاريخ شرائها أو إنـشائها          مقارنة وذلك من خلال     –مثلا  

حاليا أو من قبل الآخرين     التي تحملتها المنشأة    وظروف السوق الحالية أو أسعار الفائدة       

  .  الحسبانوأخذ أي تغيرات فيلأدوات الدين المشاة 

عند تطبيق المنشأة لأسلوب تحليل التدفق النقدي المخصوم لتقدير القيمـة العادلـة ،                -

تستخدم المنشأة واحد أو أكثر من معدلات الخصم المساوية لنسب العائـد الـسائدة              

التي يكون لها بشكل أساسي نفس الشروط والخصائص مثل جـودة           و ،للأدوات المالية 

ة ، المدة المتبقية التي يتم خلالها تحديد سعر الفائدة التعاقدي ، المـدة              ائتمان الأداة المالي  

 .المتبقية لتسديد المبلغ الأصلي، العملة التي ينبغي تسديد الدفعات ا 
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، علي بيانات الـسوق الملحـوظ     بالاعتماد  تقدير القيمة العادلة لأداة مالية معينة        عند   -

 IAS(لقيمة العادلة للأداة المالية، ر علي قياس االعوامل الأخرى التي قد تؤثيجب مراعاة 

39 , Pars., Appendix A , AG 82(،  القيمة الزمنية للأموال مثل)  سعر الفائدة الخالي مـن

 مخاطر الائتمان والتي يشتق أثرها علي القيمة العادلة مـن أسـعار الـسوق              ،)المخاطر

أسعار صـرف العمـلات   ، لمختلفةالملحوظة للأدوات المتداولة ذات الجودة الائتمانية ا    

  .الأجنبية الرئيسية، والتي يتم الإعلان عنها يوميا في المنشورات المالية

التقلبات في أسعار الأدوات المالية والتي يمكن تقديرها بشكل معقول علي           يجب مراعاة    -

أساس بيانات السوق التاريخية أو من خلال استخدام التقلبات المتـضمنة في أسـعار              

 .الحاليةالسوق 

مخاطر الدفع المسبق المتوقعة للأصول المالية وأنماط التنازل المتوقعة للالتزامـات الماليـة              -

 .علي أساس البيانات التاريخية 

، والتي يمكن تقديرها باستخدام المقارنات      الأصل المالي أو الالتزام المالي    تكاليف خدمة     -

  .ن في السوق مع الرسوم الحالية التي يحملها المشاركون الآخرو

  : الإفصاح عن القيمة العادلة للأدوات المالية٢/٥/٢/٣

 العديد من جوانب الإفـصاح الـتي   )IAS 32( ٣٢ تضمن معيار المحاسبة الدولي رقم  

تساعد مستخدمي القوائم المالية علي تقييم مدي المخـاطر المرتبطـة بـالأدوات الماليـة               

 ,IAS 32( النقدية المتعلقة بسعر الفائـدة  كمخاطر السوق والائتمان والسيولة والتدفقات

Pars. 51-85(   الأدوات الماليـة،  ، بالإضافة إلي متطلبات الإفصاح عن القيمة العادلة لتلـك

  : ما يلي)IAS 32, Pars.90-93(والتي من بينها 

في حالة قياس الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المدرجة بالسوق            ٢/٥/٢/٣/١

كلفة، نظرا لعدم إمكانية قياسها بالقيمة العادلة بصورة يعتمد عليها، يجب علـي             المالية بالت 

  : ما يلي إلى)IAS 32, Pars. 90-91( ة أن تفصح عن ذلك بالإضافةالمنشأ

  .وصف الأدوات المالية وقيمتها الدفترية -

 .شرح أسباب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بصورة يعتمد عليها -

 ).إن أمكن (  المرجح أن تقع القيمة العادلة في حدودها التقديرات التي من -
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في حالة بيع مثل هذه الأصول المالية يجب الإفصاح عن حقيقـة قياسـها بالتكلفـة،                 -

 . والقيمة الدفترية لتلك الأصول المالية وقت البيع، ومبلغ الربح أو الخسارة المحققة

لمالية في إصـدار أحكـامهم      الإفصاح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم ا        -

 لـلأدوات الماليـة،     الخاصة بمدي الفروق المحتملة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلـة         

بالإضافة إلي تقديم معلومات عن سوق وطبيعة تلك الأدوات ، والأحكام والـشروط             

، التي يمكن أن تؤثر علي مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية ومدي التأكد منها              

وكذا السياسات والطرق المحاسبية المتبعة بما في ذلك معايير الاعتراف وأسس القيـاس             

 .المطبقة

 في حالة قياس الأدوات المالية بالقيمة العادلة، يجب الإفصاح عن جوانـب             ٢/٥/٢/٣/٢

  :، من بينها ما يلي)IAS 32, Pars. 90-93( ،عديدة

 القيمـة العادلـة للأصـول الماليـة         الطرق والافتراضات الهامة المستخدمة في تحديد      -

  .والالتزامات المالية، وذلك بصورة منفصلة لكل مجموعة منها

ما إذا كان تحديد القيمة العادلة قد تم بناء علي سعر معلن في سوق نشط أم باستخدام                  -

 .طريقة من طرق التقييم

دلـة الـتي تم     تم قياسها بالقيمـة العا    ما إذا كانت القوائم المالية تتضمن أدوات مالية          -

تحديدها كليا أو جزئيا باستخدام أسلوب تقييم يعتمد علي افتراضات لا تـستند إلي              

 .أسعار أو معدلات سوقية واضحة

تم الاعتـراف    إجمالي القيمة المقدرة للتغير في القيمة العادلة عند استخدام أسلوب تقييم           -

 .به في الأرباح أو الخسائر خلال الفترة

المستخدمة في تحديد القيمـة العادلـة، والافتراضـات الهامـة           الإفصاح عن الطريقة     -

المستخدمة في تلك الطريقة، مثل الافتراضات المتعلقة بمعدلات السداد المبكر، المعدلات           

 .  التقديرية للخسائر الائتمانية، أسعار الفائدة وأسعار الخصم إذا كانت ذات أهمية

غير لمدرجة بالبورصة أو لمشتقات لمرتبطة      في حالة قياس الاستثمارات في حقوق الملكية         -

بتلك الأدوات بالتكلفة نظرا لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليهـا،             

يجب الإفصاح عن ذلك، مع تقديم وصف لهذه الأدوات الماليـة وقيمتـها الدفتريـة،            
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قديرات التي  وشرح أسباب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بصورة يعتمد عليها، والت          

   ).إن أمكن(عادلة في حدودهامن المرجح أن تقع القيمة ال

يخلص الباحث من العرض السابق لأسس القياس والإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية في            

  :كل من معايير المحاسبة السعودية والدولية إلي النتائج التالية

أساسي علي نمـوذج التكلفـة      أن معايير المحاسبة السعودية ما زالت تعتمد وبشكل          -١

الإفصاح عن الأصول الثابتة، الأصول غير الملموسة، الاستثمارات        التاريخية في القياس و   

العقارية، الأصول الحيوية وما ينتج عنها من منتجات زراعية عنـد نقطـة الحـصاد،               

  .  المالية) الأدوات (الاستثمارات

تقييم الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة     أجاز   ) ١٣( أن معيار المحاسبة السعودي رقم       -٢

في حالة واحدة فقط هي التداول الفوري للأوراق المالية، أما الاستثمارات في الأوراق             

  .المالية غير القابلة للتداول الفوري فتقيم علي أساس التكلفة

 التكلفة  أن الرأي الصادر عن لجنة معايير المحاسبة السعودية قد أوجب الالتزام بنموذج            -٣

التاريخية كأساس لتقييم الأصول غير المتداولة في صلب القوائم الماليـة، وأنـه يمكـن               

بالقوائم المالية السنوية عن القيمـة العادلـة        الإفصاح فقط ضمن الإيضاحات المرفقة      

  .للاستثمارات العقارية، والأصول الحيوية

 والخدمات أن تتـبني بـشكل       أن معايير المحاسبة الدولية قد أتاحت لمنشآت الأعمال        -٤

أساسي القياس والإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية علي أساس القيمـة العادلـة سـواء              

صول الحيوية ومـا   أو الاستثمارات العقارية، أو الأ    أو الأصول المعنوية    للأصول الثابتة،   

 في  ينتج عنها من منتجات زراعية عند نقطة الحصاد، أو الأدوات المالية سواء تمثلـت             

  . أو التزامات مالية ماليةأصول

أن معايير المحاسبة الدولية قد ألزمت منشآت الأعمال والخدمات بتقديم إفصاح إضافي             -٥

كاف بشأن استخدام القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي، بما يمكـن مـستخدمي             

فعـة في اتخـاذ     القوائم المالية من تفسير وفهم هذه القوائم، وبما يجعلها أكثر فائدة ومن           

  . قرارام المختلفة
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أن معايير المحاسبة الدولية قد طالبت منشآت الأعمال والخدمات ، في حالة قياسـها               -٦

لأيا من بنود القوائم المالية السابق الإشارة إليها بإتباع نموذج التكلفة أن تفصح عـن               

لتقديرات التي من   واالأسباب التي حالت دون قياس القيمة العادلة بصورة يعتمد عليها،         

، بالإضافة إلي معلومـات أخـري       )إن أمكن  (المرجح أن تقع في نطاقها القيمة العادلة      

كثيرة تمكن مستخدمي القوائم المالية من إصدار أحكامهم الخاصة بمدي الفروق المحتملة            

بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة في بعض الحالات، وهو ما يوضح أن أساس القياس              

اسبي بمعايير المحاسبة الدولية قد تحول من القياس علي أساس التكلفـة التاريخيـة إلي               المح

لتاريخيـة في  القياس علي أساس القيمة العادلة، وأنه إذا وجد قياس علي أساس التكلفة ا        

، فهو يعبر عن حالات استثنائية، وهو ما يبرز وجود فجوة بـين             بعض الحالات النادرة  

 المحاسبي بالقوائم المالية بين معايير المحاسبة السعودية والدوليـة        أساس القياس والإفصاح    

 تـساؤلات  الأول من    التساؤليجيب علي   بشأن تطبيق أساس القيمة العادلة ، وهو ما         

  .البحث
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  المبحث الثاني

  مراجعة القيمة العادلة في كل من 

  معايير المراجعة السعودية والدولية
  

 وقف كل من معايير المراجعة السعودية والدولية      يعرض الباحث في هذا المبحث م     

، وذلك في إطار معايير المراجعـة       من مراجعة القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة       

الصادرة عن كل من لجنة معايير المراجعة التابعة للهيئة السعودية للمحاسبين القـانونيين،             

  :دولي للمحاسبين، وذلك كما يلي الدولية التابعة للاتحاد الالمراجعةولجنة معايير 

  :  مراجعة القيمة العادلة طبقا لمعايير المراجعة السعودية: أولا

 التأثير المتبادل بين المحاسبة المالية والمراجعة الخارجية من الأمور المسلم ا، فـأي      يعتبر  

ا التطوير في   في المراجعة سواء جاء هذ    تطور في مجال المحاسبة المالية عادة ما يتطلب تطويرا          

نطاق عمل المراجع وما يرتبط به من خطوات عمل وإجراءات، أو في حدود مـسئوليات               

المراجع أو في متطلبات تأهيل وتدريب المراجع ومساعديه من فريق المراجعة لمواجهة مـا              

يتطلبه التطور المحاسبي من مهارات وقدرات علمية وفنية أو في ضرورة زيـادة مجـالات               

  .لمراجع والخبراء والمتخصصين لمقابلة متطلبات هذا التطور المحاسبيالتعاون بين ا

وباستعراض معايير المراجعة الصادرة عن لجنة معايير المراجعة السعودية وجـد أـا               

أربعة عشر معيارا حتى الآن، وأا لا تتضمن معيار خاصا بمراجعة القيمـة العادلـة، ولا                

اسبية والتي تعتبر أكثر معايير المراجعة ارتباطا بمراجعـة         معيارا خاصا بمراجعة التقديرات المح    

، ويعتبر هذا الموقف من لجنة معايير المراجعة السعودية موقفا طبيعيا في ضوء             القيمة العادلة 

اسـتمرار  موقف لجنة معايير المحاسبة من القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة،فمع            

  بالقياس والإفصاح علي أسـاس التكلفـة التاريخيـة         ةمعايير المحاسبة السعودي  لجنة  سك  تم

والنطاق لضيق جدا للقياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة بمعايير المحاسبة السعودية،            

فإنه لا يوجد مبرر للجنة معايير المراجعة لإصدار معيار لمراجعة القياس والإفـصاح علـي               

  .أساس القيمة العادلة
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 طبقا لمعايير المراجعة    فصاح المحاسبي علي أساس القيمة العادلة     مراجعة القياس والإ  : انياث

  :الدولية

نظرا لتطور القياس والإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة الدوليـة ،               

بحيث أصبح القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة هو القاعدة ، والقياس والإفصاح             

هو الاستثناء، ونظرا لما ينتج عن القياس والإفـصاح طبقـا           اريخية  التعلي أساس التكلفة    

لأساس القيمة العادلة من مشاكل وتحديات تواجه مراجعي الحسابات، سواء كانت ناتجة            

حقق مـن   عن عدم وجود الأسواق النشطة في كثير من الحالات، أو حاجة المراجع إلي الت             

مة، والبيانات المستخدمة في قياس القيمـة       ، والافتراضات الها  ملاءمة نماذج وطرق القياس   

العادلة، وما يتطلبه ذلك من إجراءات وأساليب مراجعة مختلفة في بعض جوانبـها عـن               

القياس والإفصاح علي أساس التكلفة التاريخية، أو ضرورة اكتساب مهارات ومعـارف            

معـايير  أصدرت لجنة   جديدة من جانب مراجع الحسابات وفريق العمل المعاون له، فقد           

 بالإضافة إلي معيار المراجعة الـدولي       – )IFAC( لتابعة للإتحاد الدولي للمحاسبين   المراجعة ا 

           ٥٤٥ معيـار المراجعـة الـدولي رقـم          - الخاص بمراجعة التقديرات المحاسبية    ٥٤٠رقم  

)IAS , 545(دف إرشاد المراجعين إلي٢٠٠٤ ديسمبر ١٥يانه اعتبارا من  والذي بدأ سر ، 

الاعتبارات التي يجب أن يأخذوها في حسبام عند مراجعة القياس والإفصاح علي أساس             

القيمة العادلة، وكيف يمكن للمراجع أن يجمع أدلة إثبات كافية ومناسبة تؤكـد توافـق               

القياس والإفصاح المحاسبي علي أساس القيمة العادلة مع متطلبات معـايير المحاسـبة ذات              

لخطوط العريضة لإرشاد المراجعين في هذا المعيار بـشأن مراجعـة           ، وقد جاءت ا   العلاقة

  :كما يلي )IAS , 545, Pars. 10-52( أساس القيمة العادلة ىالقياس والإفصاح عل

فهم عمليات المنشأة ذات العلاقة بالقياس والإفصاح علي أساس القيمـة العادلـة،              -١

 .وإجراءات الرقابة عليها، وتقدير المخاطر المرتبطة ا

تقييم مدي توافق القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة مع متطلبات معـايير              -٢

 .المحاسبة التي تحكم إعداد القوائم المالية

القياس والإفصاح  ب المرتبطةضرورة حصول المراجع علي أدلة إثبات بشأن نية الإدارة           -٣

، قيـاس والإفـصاح  علي أساس القيمة العادلة، وقدرا علي الالتزام بمتطلبات هذا ال       
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كما في حالة تبويب الاستثمارات المالية علي أا استثمارات مالية محتفظ ـا حـتى        

  ).علي سبيل المثال ( تاريخ الاستحقاق 

تحديد مدي مناسبة طريقة قياس القيمة العادلة في ضوء ظروف المنـشاة القائمـة في                -٤

والتقييم مع عدم الإلزام بطريقة     تاريخ إعداد القوائم المالية، إذ قد تتعدد طرق القياس          

 .محددة من جانب معايير المحاسبة

التحقق من مدي الثبات في تطبيق طريقة قياس القيمة العادلة، مع مراعاة الـتغيرات               -٥

المحتملة في البيئة أو الظروف المؤثرة علي المنشأة أو التغيرات في معايير المحاسبة المنظمة              

 .لإعداد القوائم المالية

مدي الحاجة إلي خبير، وفي حالة الاستعانة به، يجب علي المراجع أن يحـصل              تحديد   -٦

 .علي فهم للافتراضات الهامة والطرق المستخدمة في قياس القيمة العادلة

تحديد وتنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية المناسبة لاستجابة المراجع للمخاطر المقيمـة            -٧

 .اح علي أساس القيمة العادلةللأخطاء الجوهرية المرتبطة بالقياس والإفص

، وملاءمـة البيانـات   نمـوذج التقيـيم   مناسبة  فحص معقولية الافتراضات الهامة، و     -٨

 .المستخدمة في قياس القيمة العادلة

إعداد تقديرات مستقلة للقيمة العادلة من جانب مراجع الحسابات ، إما باسـتخدام              -٩

 من خلال افتراضات ونمـاذج       ونموذج التقييم المطبق من جانب الإدارة أو       افتراضات

 بيئة المنشاة وظروفها وطبيعة البند محل القياس والتقيـيم مـن            متلائخاصة بالمراجع   

 . تها بما فيها الرقابة الداخليةوجهة نظر المراجع في ضوء فهمه لظروف المنشاة وبيئ

تقييم نتائج إجراءات المراجعة لتحديد مدي ملاءمة القياس والإفصاح علي أسـاس             - ١٠

 .يمة العادلة مع متطلبات ذلك بمعايير المحاسبة ذات العلاقةالق

 لمراجعة القيمة العادلة لم يقتصر علي لجنة معايير         اومن الجدير بالذكر أن إصدار معيار       

، بل بادرت هيئات مهنية عديدة في كثير        لتابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين   المراجعة الدولية ا  

فأصدرت لجنة معايير المراجعة     ،في هذا الشأن  عيار مراجعة   من دول العالم المتقدم بإصدار م     

 عـام  )AUS 526(  ٥٢٦والتأكيد التابعة لهيئة بحوث المحاسبة الاسترالية معيار المراجعة رقم 

 نيابة عـن معهـد    "Auditing Fair Value Measurements and Disclosures"، بعنوان ٢٠٠٢
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رشاد المراجعين بشأن مراجعة القياس والإفصاح عـن    المحاسبين القانونيين باستراليا دف إ    

 علي ضرورة قيام المراجع بما      ، وقد ركز هذا المعيار    القيمة العادلة بالقوائم المالية   معلومات  

  :يلي

فهم عمليات المنشأة المرتبطة بالقياس والإفصاح عـن معلومـات القيمـة العادلـة ،              -

  . هذا الشأنوإجراءات الرقابة المطبقة في

ل علي أدلة إثبات كافية ومناسبة بشأن سلامة القياس والإفصاح ومدي تطابقه            الحصو -

 .مع معايير المحاسبة المنظمة للقوائم المالية للمنشأة

 .تحديد مدي الحاجة للاستعانة بخبير في قياس القيمة العادلة -

وكـذا  عادلة،  اختبار معقولية الافتراضات الهامة التي بنت عليها الإدارة قياس القيمة ال           -

 .، وملاءمة البيانات المستخدمة في ذلك سلامة نموذج القياس

تقييم نتائج إجراءات المراجعة ومدي كفاية ومناسبة أدلة الإثبات التي جمعها المراجـع              -

 .القيمة العادلة بالقوائم الماليةبشأن سلامة القياس والإفصاح عن معلومات 

ع المحاسبين القانونيين الأمريكي في يناير      كما أصدرت لجنة معايير المراجعة التابعة م        

 Auditing Fair" بعنوان ),SAS No. 101 AU Sec. 328( ١٠١ معيــار المراجعة رقم ٢٠٠٣

Value Measurements and Disclosures"  ١٥/٦/٢٠٠٣بدأ تطبيقه اعتبـارا مـن   والذي ،

 علي أساس القيمـة     والذي قدم إرشادات عامة أيضا للمراجعين لمراجعة القياس والإفصاح        

  :العادلة، ومن أهم هذه الإرشادات ما يلي

اختبار معقولية الافتراضات الهامة التي بنت عليها الإدارة قياس القيمة العادلة، وكـذا              -١

سلامة نموذج القياس، وملاءمة البيانات المستخدمة في القياس، وهنا يجب علي المراجع            

  : أن يقيم

، ومـدي   ة التي بنت عليها الإدارة قياسها للقيمة العادلـة        معقولية الافتراضات الهام   -

  .  توافقها مع معلومات السوق

 .مناسبة نموذج القياس المستخدم لقياس القيمة العادلة، وسلامة تطبيقه -

 .مدي استخدام الإدارة لأفضل معلومات متاحة لها وقت قياس القيمة العادلة -
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رقابة الداخلية المرتبطة بقيـاس القيمـة       يتم ذلك في ضوء فهم المراجع لل      علي أن   

العادلة ، وتقييمه لمخاطر التحريفات الجوهرية الناتجة عن ذلك بما يمكنه من تحديد             

  . ينفذهاطبيعة وتوقيت ومدي إجراءات المراجعة التي يجب أن

 تحديد مدي الحاجة إلي عمل خبير، ومدي سلامة الطريقة المتبعة من جانبـه لقيـاس                -٢

  .ادلة في ضوء معايير المحاسبة ذات العلاقةالقيمة الع

 تقييم مدي قدرة الإدارة علي الالتزام بالمسار الذي اتبعته في قياس ومعالجة الأصـول               -٣

والالتزامات المالية ، والمحدد من قبل معايير المحاسبة المقبولـة بـشأن القيـاس              المالية  

  .والإفصاح علي أساس القيمة العادلة

ل للقيمة العادلة من جانب المراجع لتعزيز قيـاس الإدارة الـوارد              عمل قياس مستق    -٤

  .بالقوائم المالية

 فحص الأحداث والعمليات اللاحقة للقوائم المالية لتأكيد سلامة قياس القيمة العادلـة     -٥

  .ئم الماليةبالقوا

 تقييم نتائج إجراءات المراجعة من حيث كفاية ومناسبة أدلة الإثبـات الـتي جمعهـا                -٦

تحديد ما إذا كانت قياسات القيمة العادلة والإفصاح عنها متوافق مع معايير المحاسبة             ل

 .المقبولة والمناسبة

يخلص الباحث من دراسته لهذا المبحث إلي أن معايير المراجعة الدولية قد أصـدرت                

 ، بالإضافة إلي معيار مراجعـة التقـديرات  )ISA 545( خاصا بمراجعة القيمة العادلة امعيار

 لتقديم إرشادات عامة لمراجعي الحسابات بشأن مراجعـة  ، )ISA 540(  ٥٤٥المحاسبية رقم 

القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة، وذلك نظرا لتطور معايير المحاسـبة الدوليـة              

وتبنيها للقياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة، وتخليها عن أساس التكلفة التاريخيـة             

   .ت استثنائية ، كما سبق إيضاحهإلا في حالا

كما أن هذا الاتجاه من جانب الاتحاد الدولي للمحاسبين بـشأن معـايير المحاسـبة                 

والمراجعة المرتبطة بالقياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة، قد أصبح هـو الاتجـاه              

د التابعة لهيئـة    السائد في معظم دول العالم المتقدم ، فأصدرت لجنة معايير المراجعة والتأكي           

 لمراجعة القيمـة العادلـة،   )AUS 526( ٥٢٦بحوث المحاسبة الاسترالية معيار المراجعة رقم 
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وأصدرت لجنة معايير المراجعة التابعة مع المحاسبين القـانونيين الأمريكـي معيـــار             

  . لذات الغرض أيضا)SAS No. 101 AU Sec. 328( ١٠١المراجعة رقم 

عة السعودية فلا تشمل معيارا خاصا بمراجعة القياس والإفصاح علي          أما معايير المراج    

 وبالتالي فإنه توجد فجوة بين معايير المراجعة الـسعودية والدوليـة            أساس القيمة العادلة،  

 التـساؤل يجيب علي   بشأن مراجعة القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة، وهو ما           

  . البحثتساؤلاتالثاني من 
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  الثالثالمبحث 

  لتبني أهمية تطوير معايير المحاسبة والمراجعة السعودية

  علي أساس القيمة العادلةوالمراجعة القياس والإفصاح 

  

يتناول الباحث في هذا المبحث أهمية تطوير معايير المحاسبة السعودية من خلال تبنيها               

دة جـودة   ثـر علـي زيـا     أللقياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة، وما لذلك من          

وزيادة منفعة وملاءمة معلومات    المعلومات المحاسبية التي تقدمها القوائم المالية لمستخدميها،        

وما يتطلبه ذلك أيضا من ضرورة إصدار معيار مراجعـة سـعودي            القوائم لمستخدميها،   

  :لمراجعة القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة في هذه الحالة، وذلك كما يلي
  

لسفة لجنة معايير المحاسبة السعودية في تبنيها لأساس التكلفة التاريخية في تقيـيم             ف: أولا

  :الأصول غير المتداولة

 /١٢/١ في   ٨/١أوضحت لجنة معايير المراجعة السعودية في رأيها الـصادر بـرقم              

 ة الاختيـار   أا لا تؤيد تطبيق منهجية معايير المحاسبة الدولية ، والتي تتيح للمنشا            م٢٠٠٩

  :، وذلك استنادا إلي ما يلي)لفة التاريخية أو القيمة العادلةالتك(بين نموذجين للقياس 

أن ذلك سيؤدي إلي تفويت خاصية المقارنة بين المنشآت عندما تختار بعضها نمـوذج               -١

القيمة العادلة، وتختار أخري نموذج التكلفة التاريخية، وبالتالي تحدث اختلافات كـبيرة            

ة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل بين المنـشآت العاملـة في نفـس             للقيم المعروض 

  .القطاع

أن مقومات استخدام نموذج القيمة العادلة بحاجة إلي تطوير في البيئـة الـسعودية في                -٢

 :الوقت الحالي لأسباب عديدة منها

عدم نشر معلومات إحصائية كافية عن تحركات أسعار الأصول وعـن حجمهـا              -

  .داولهاوحجم ت

عدم وجود كيان نظامي يهتم بتأهيل وبتنظيم عمل المقيمين، ويضع قواعد ومعـايير    -

 .للتقييم وللسلوك المهني
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عدم إصدار نظام للمقيمين يحدد واجبام وتأهيلهم ومسئوليام القانونية في حالـة             -

  .  إبداء تقييمات مضللة

ودية لتبني القياس والإفـصاح علـي       أهمية وضرورة تطوير معايير المحاسبة السع     : ثانيا

    : أساس القيمة العادلة

يري الباحث أن الحيثيات التي ساقتها لجنة معايير المراجعة الـسعودية غـير كافيـة                 

وأن هنـاك   لاستمرار التمسك بأساس التكلفة التاريخية، ورفض أساس القيمة العادلـة،           

العادلة من جانب معايير المحاسبة     ضرورة لتبني أساس القياس والإفصاح علي أساس القيمة         

  :وذلك للأسباب التاليةالسعودية، 

من مفاهيم المحاسبة المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين         ) ٣٩٢(أن الفقرة    -١

القانونيين أوضحت أن خصائص جودة المعلومات ليست كلها علي نفس الدرجة من            

ة ا والاعتماد عليها تمثـل الاعتبـارات        الأهمية، وأن ملاءمة المعلومات وإمكانية الثق     

الرئيسية في اختيار طرق قياس الأصول والخصوم، وأنه من الممكن ترتيب طرق القياس             

ترتيبا مسبقا علي أساس مدي ملاءمتها أو علاقتها بالمعلومات التي يحتاجها المستفيدون            

  .الخارجيون الرئيسيون

استخدام أسـاس   قد ذكر أن    ) ٢/١٦/٣(فقرة  ) ٩(أن معيار المحاسبة السعودي رقم       -٢

القيمة العادلة في قياس الاستثمار في الأوراق المالية يعتبر ملائما ومفيدا في اتخاذ قرارات              

قرضـين ومـستخدمي    الاستثمار الرشيدة من قبل المستثمرين الحاليين والمـرتقبين والم        

 نـشاط المنـشأة   ، نظرا لأن القيمة العادلـة تـساعدهم في تقـويم أداء          القوائم المالية 

 .الاستثماري

أنه قد أجريت دراسات عديدة بشأن أثر القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة              -٣

الأثـر  أبرزت هذه الدراسـات     علي زيادة جودة خصائص معلومات القوائم المالية، و       

 ـ         الإيجابي لذلك    ستخدمي علي جودة هذه المعلومات، ومدي ملاءمة ومنفعة ذلـك لم

 :ما يليكهذه الدراسات ويمكن عرض نتائج بعض ية، القوائم المال

أن أساس القيمة العادلة يجعل القوائم المالية أكثر ملاءمة للمستثمرين لأغراض تقييم              - 

حقوق الملكية بالمقارنة بالتكلفة التاريخية نظرا لوجود علاقة إيجابيـة قويـة بـين              
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 ـ (ةمعلومات القيمة العادلة للاستثمارات المالي      ـ) سنداتالأسهم وال ين القيمـة   وب

  . )Nelson, 1996 – Eccher, et al,1996( السوقية لحقوق الملكية

 الإفصاح علي أساس القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية في قائمة المركـز              أن -

، نظـرا   لفة التاريخيـة  أساس التك بالمقارنة ب  بأنه أكثر ملاءمة وموثوقية     يتسم   المالي

بين أسعار وعوائد الأسهم والتقرير عن معلومـات القيمـة          لوجود ارتباط معنوي    

 .)Basu,2003(العادلة 

أن قياس الأدوات المالية بالقيمة العادلة ينتج معلومات أكثـر ملاءمـة وذات قـوة         -

 ) .٢٠٠٢حماد، (نة بقياسها بالتكلفة التاريخية تفسيرية أكبر بالمقار

 بالمحتوي الإعلامـي للقـوائم الماليـة    أن معلومات القيمة العادلة تؤدي إلي الارتقاء       -

وزيادة جودة المعلومات المحاسبية،بالإضافة إلي توفيرها لأساس محايد لتقييم كفـاءة           

 ).٢٠٠٢لوندي، (دارة في إدارة أموال المنشأة الإ

أن القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة يساعد الوحدات الاقتصادية علـي              -

 ).٢٠٠٣إبراهيم، (والمحافظة عليهالأمثل لمواردها التخصيص ا

أن قياس الأدوات المالية والإفصاح عنها بالقيمة العادلة ينتج معلومات تعكس أثـار               -

، مما يجعل القيمة العادلة قابلـة للمقارنـة         ف الاقتصادية المحيطة عند حدوثها    الظرو

ءمة مات، ملا ، حجم وقيمة المعلو   حيث العائد المناسب لمستوي الخطر    باستمرار من   

 .) JWG , 1999(، توقيت المعلومات وموثوقية المعلومات

أن القياس علي أساس القيمة العادلة يجعل معلومات القوائم المالية أكثـر ملاءمـة                - 

  ).SFAS,No. 157, par. 22(  وقابلية للمقارنة من أساس التكلفة التاريخية

 لمعلومات المحاسـبية  يزيد من خصائص جودة ا    القياس علي أساس القيمة العادلة      أن    -

 ،الثقـة ،  لملاءمـة حيث توجد علاقة ارتباط معنوي بين كل هذه الخصائص مثل ا          

التوقيـت   ، الأهميـة النـسبية    ، القابليـة للفهـم    ، الموضـوعية  ،القابلية للمقارنة 

،  المقدرة التفـسيرية   ،التعبير عن المخاطر  ،الواقعية   ،صدق التعبير، الشفافية  ،المناسب

 ات في اتخاذ القـرارات الاقتـصادية      ة من استخدام هذه المعلوم    وهو ما يحقق المنفع   

 ).٢٠٠٧، خليل(المختلفة 
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أنه قد أصبح لمعلومات القيمة العادلة بالقوائم المالية أهمية خاصة بالنسبة لقـرارات               -

فهي تعكس في كثير من الأحيـان حكـم   كثيرة يتخذها مستخدمو القوائم المالية،    

قيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والمرتبطـة        الأسواق المالية بالنسبة لل   

بأداة معينة، كما تسمح معلومات القيمة العادلة بإجراء المقارنـات بـين الأدوات             

المالية التي تشترك بصورة جوهرية في الخصائص الاقتصادية وذلك بصرف النظر عن            

 ومقتنيها، بالإضافة إلي أن     الغرض من حيازا وتوقيت إصدارها واقتنائها ومصدرها      

القيمة العادلة توفر أساسا حياديا لتقييم كفاءة الإدارة، وذلك عن طريق تحديد آثار             

قراراا الخاصة بشراء أو بيع أو حيازة الأصـول الماليـة أو الخاصـة بتحمـل أو      

معايير المحاسبة المصرية، معيـار رقـم       ( الاحتفاظ أو التخلص من الالتزامات المالية       

   ).  ٨٧، فقرة ٢٥

 أن القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة لم يعد مقتصرا علي معـايير المحاسـبة            -٤

الدولية، بل أخذت به معظم معايير المحاسبة في الدول المتقدمة والنامية، فقـد أصـدر               

ن معايير  التابع مع المحاسبين القانونيين الأمريكي العديد م      المالية   معايير المحاسبة    مجلس

 ,SFAS( ١٩٩١ عام ١٠٧ مثل المعيار رقم القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة

No.107(               ١١٥بعنوان الإفصاح عن القيمـة العادلـة لـلأدوات الماليـة، والمعيـار              

)SFAS, No.115, 1993(    بعنوان المحاسبة عن الاستثمارات في الأوراق الماليـة الممثلـة في

بعنوان الأدوات المالية  )SFAS, No.133, 1998( ١٣٣ونية أو حقوق الملكية، والمعيار المدي

 بعنوان قياسات القيمـة  )SFAS No. 157, 2006(١٥٧ المشتقة وأنشطة التحوط، والمعيار

العادلة، والذي توسع في القياس علي أساس القيمة العادلة لأصول والتزامات المنـشأة             

اس علي أساس القيمة العادلة أحد المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا          بصفة عامة، واعتبر القي   

 بعنوان اختيار القيمة العادلة لقياس الأصول SFAS No. 159, 2007)( ١٥٩والمعيار عاما،

، والذي توسع   ١١٥المالية والالتزامات المالية، والذي يعتبر تطويرا وتعديلا للمعيار رقم          

القيمة العادلة دف تحسين التقارير المالية من خـلال         في استخدام القياس علي أساس      

إتاحة الفرصة لإدارة المنشأة للتخفيف من التقلبات في الأرباح المفصح عنها والناتجـة             

  . عن القياسات المختلفة لكل من الأصول والالتزامات
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و الاتحاد الدولي للمحاسبين، وتوسـعت في       ذت إنجلترا واستراليا ومصر ح    ذكما ح   

  .ياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلةالق

أن حيثيات لجنة معايير المحاسبة السعودية بشأن تمسكها بالتكلفة التاريخيـة وعـدم              -١

تأييدها للقياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة بسبب أن ذلك سيؤدي إلي تفويت             

 آخـري نمـوذج   عضها القيمة العادلة وتختار  بخاصية المقارنة بين المنشآت عندما تختار       

 إذ أن الإفصاح الكافي عن طـرق        -في رأي الباحث  – التكلفة التاريخية، ليس في محله    

ومبررات وافتراضات وآثار قياس القيمة العادلة يساعد مستخدمي القوائم المالية          ونماذج  

علي الاستفادة من مزايا القياس علي أساس القيمة العادلة من ناحية، ويمكنـهم مـن               

رنة بين القوائم المالية بما فيها القوائم المعدة علي أساس التكلفة التاريخيـة،             إمكانية المقا 

وذلك بعد استبعاد الآثار الموضحة بالإفصاح بالمعلومات الإيضاحية المرفقـة بـالقوائم      

، فالافتراض بان مستخدم القوائم المالية غير مدرك لما تتضمنه القوائم المالية مـن              المالية

بحيث يستطيع  لومات الإيضاحية، وأنه يجب أن تقدم له القوائم المالية          إفصاح مرفق بالمع  

أن يستخدمها في المقارنة مع القوائم المالية للمنشآت الأخرى دون إجـراء عمليـات              

، لم يعد مناسـب في ضـوء         لتلافي آثار الاختلافات في القياس المحاسبي      تشغيلية عليها 

تعليمي والثقافي والمعلوماتي لكل اتمعات بمـا       التطور في الحياة الاقتصادية والمستوي ال     

 . فيها اتمع السعودي

لا يمكن فقد المزايا العديدة جدا المرتبطة بزيادة جـودة خـصائص المعلومـات،              أنه   -٢

وإمكانية التقييم المحايد لكفاءة الإدارة في إدارة أموال المنشأة، ومساعدة الإدارة ذاـا             

والمحافظة عليها، والناتجة عن تطبيق أساس القيمة العادلة        في التخصيص الأمثل لمواردها     

بدلا من التكلفة التاريخية، بسبب أا قد لا تتيح الفرصة للمقارنة بين المنـشآت الـتي            

تختار أساس القيمة العادلة وتلك التي تختار أساس التكلفة التاريخية، خاصة وأن هـذه              

، ٣٩٢فقـرة   ( س الأصـول والخـصوم      الخاصية لا تعتبر أساسية في تحديد أساس قيا       

، بالإضافة إلي أن الكثير من الدراسات السابقة قـد          )مفاهيم المحاسبة المالية السعودية     

انتهت إلي أن القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة يزيد من قابليـة معلومـات          
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 ئـد المناسـب   نة باستمرار لتقييم حقوق الملكية، مع مراعـاة العا        القوائم المالية للمقار  

    .لمستوي الخطر، حجم وقيمة المعلومات،ملاءمة وموثوقية المعلومات، توقيت المعلومات

، )٢١(أن لجنة معايير المحاسبة السعودية قد أصدرت معيار المحاسبة السعودي رقـم              -٣

والذي بموجبه يتم الاعتراف بخسائر هبوط القيمة الدفترية للأصل عن صـافي قيمتـه              

كلفة بيعه أو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من الأصل أيهمـا            السوقية ناقصا ت  

أعلي، وهو ما يعني تقريبا الاعتماد علي القيمة العادلة في إثبات خسائر الهبوط في قيمة               

تتخذ المحاسبة السعودية   الأصول الثابتة، وبالتالي فإنه يمكن تفسير ذلك بأن لجنة معايير           

 انخفاضهااس المحاسبي، فهي تأخذ بالقيمة العادلة تقريبا في حالة          منهجا متحفظا في القي   

 –، وهو ما يتطلـب    عن القيمة الدفترية، وتتجاهلها في حالة زيادا عن القيمة الدفترية         

 إعادة النظر في ذلك، حيث سينتج عن هذا التحفظ فقـد القـوائم              -في رأي الباحث  

 تجنـب   معلإفصاح علي أساس القيمة العادلة      المالية للمزايا العديدة المرتبطة بالقياس وا     

رتبطة بالاعتراف بأرباح غير محققة، نظرا لأن هذه الأرباح يعترف ـا في             المخاطر  الم

 . معظم الحالات ضمن حقوق الملكية، كما سبق

، لة إلي التطوير بالبيئة السعودية    أن حيثية حاجة مقومات استخدام نموذج القيمة العاد         -٤

م نشر معلومات عن تحركات أسعار الأصول، أو تعلقـت بعـدم            سواء تمثلت في عد   

وجود كيان تنظيمي ينظم عمل المقيمين، أو بعدم تحديـد واجبـات ومـسئوليات              

المقيمين، كلها تعبر عن إجراءات تنظيمية يمكن حلها والتغلب عليها في وقت مناسب،             

اس والإفـصاح   ويجب العمل علي ذلك في أسرع وقت ممكن، إذ أن مزايا ومنافع القي            

علي أساس القيمة العادلة تستحق بذل الجهد، والتغلب علي التحديات مهما كانـت             

 .صعوبتها

وبالتالي فإن تمسك لجنة معايير المحاسبة السعودية بالقياس والإفصاح علـي أسـاس               

فقد فـرص زيـادة جـودة       التكلفة التاريخية ليس له مبررات كافية، بل إنه سترتب عليه           

، وعـدم تجنـب     ة عن تطبيق أساس القيمة العادلة     ت القوائم المالية الناتج   خصائص معلوما 

الانتقادات الكثيرة الموجه لأساس القياس بالتكلفة التاريخية، وبالتالي الحد مـن ملاءمـة              

 لمستخدميها، وتخفيض فرص اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشـيدة، وعـدم           القوائم المالية 
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دارة بشفافية كافية، وعدم تحقيق الاستغلال الأمثـل لمـوارد          إتاحة الفرصة لتقييم أداء الإ    

المنشآت وبالتالي موارد اتمع ككل، وهو ما يتطلب بالضرورة تعديل معـايير المحاسـبة              

يجيـب علـي    السعودية لتبني أساس القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة، وهو ما            

 .   البحثتساؤلات الثالث من التساؤل

  :همية إصدار معيار مراجعة لمراجعة القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلةأ: ثالثا

تتطلب مراجعة القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة خطـوات وإجـراءات              

مراجعة ربما تختلف في طبيعتها وتوقيتها ومداها عن القياس والإفصاح علي أساس التكلفة             

لإجراءات ما يتعلق بضرورة فهم المراجـع لعمليـات   التاريخية، ومن بين هذه الخطوات وا     

المنشأة ذات العلاقة بالقياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلـة، وإجـراءات الرقابـة              

 نمـوذج القيـاس     ملائمة ى، ومد تقييم معقولية الافتراضات الهامة   عليها،ومنها ما يرتبط ب   

ادلة، بالإضافة إلي زيـادة منـاطق       المطبق ومناسبة البيانات المستخدمة في قياس القيمة الع       

وعوامل مخاطر المراجعة والتي قد تتطلب من المراجع أخذ هذه المناطق والعوامل في اعتباره              

لتقديرات المعـدة   عند تقدير خطر المراجعة، وإعداد تقديرات مستقلة للقيمة العادلة تعزز ا          

ة التي تـتلاءم مـع      ، وغيرها من الخطوات والإجراءات الأخرى الكثير      من جانب الإدارة  

  .   طبيعة وتعقد القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة

وحيث أن معايير المراجعة السعودية لا تتضمن معيار لمراجعة القياس والإفصاح علي              

 رغم أهميته وضرورته في حالة تبني معايير المحاسـبة لـسعودية لهـذا              أساس القيمة العادلة  

 المراجع من إرشادات تساعده في الاطـلاع بـدوره والوفـاء            الأساس، ونظرا لما يحتاجه   

بمسئولياته والتغلب علي التحديات الكثيرة التي تواجهه في هذا الجانـب ، فإنـه توجـد                

ضرورة ملحة لتطوير معايير المراجعة السعودية بحيث تتضمن معيـار لمراجعـة القيـاس              

لتساؤل الرابع مـن تـساؤلات      والإفصاح علي أساس القيمة العادلة، وهو ما يجيب علي ا         

  .البحث
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  نتائج وتوصيات البحث 
  

  

  :التاليةوالتوصيات يخلص الباحث من دراسته ذا البحث إلي النتائج 

  

  : النتائج-أ

أنه توجد فجوة بين معايير المحاسبة السعودية والدولية بشان القياس والإفصاح علـي              -١

اسبة الدولية أن القياس علي أساس القيمـة        أساس القيمة العادلة، فبينما تعتبر معايير المح      

ن معـايير  إالعادلة هو القاعدة، وأن القياس علي أساس التكلفة التاريخية هو الاستثناء، ف     

المحاسبة السعودية تعتبر القياس علي أساس التكلفة التاريخية هو القاعدة، وأن القيـاس             

رج انطاق مكن، ويتم غالبا خ    علي أساس القيمة العادلة هو الاستثناء ويأتي علي أضيق          

 .    صلب القوائم المالية، وينحصر فقط في المعلومات الإضافية الملحقة بالقوائم المالية

،  بشأن مراجعة القيمـة العادلـة      توجد فجوة بين معايير المراجعة السعودية والدولية       -٢

القيمة العادلة،  لمراجعة )ISA 545(فبينما تتضمن معايير المراجعة الدولية معيارين احدهما 

 لمراجعة التقديرات المحاسبية، والذي يساعد في بعض من الأحيان علي )ISA 540(والثاني 

مراجعة القيمة العادلة، أما معايير المراجعة السعودية فلا تتضمن معاييرهـا حـتى الآن              

معيار خاص بمراجعة القيمة العادلة أو مراجعة التقديرات المحاسبية، وذلك بسبب تـبني             

 .معايير المحاسبة السعودية للقياس علي أساس التكلفة التاريخية

أن القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة يزيد من جودة خصائص معلومـات              -٣

القوائم المالية، ويزيد من شفافية القوائم المالية وفعاليتها في تقديم المعلومـات المناسـبة              

وذلـك بـشكل   التقييم الجيد لأداء الإدارة،     لمستخدميها في اتخاذ القرارات الرشيدة، و     

 تعديل  وهو ما يتطلب بالضرورة   يفوق القياس والإفصاح علي أساس التكلفة لتاريخية،        

 .معايير المحاسبة السعودية لتتبني القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة

، وتكتمل  اه ثمار تؤتيأن مزايا ومنافع القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة لن            -٤

بشان دوره  ب لمستخدمي القوائم المالية واتمع إلا بعد اطلاع مراجع الحسابات           امنفعته

مراجعة معلومات القيمة العادلة بالقوائم المالية، وهو ما يستلزم بالضرورة إصدار معيار            
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مراجعة يتضمن الإرشادات اللازمة لمساعدة المراجع علي أداء دوره بفاعليـة في هـذا           

ن، وحيث أن معايير المراجعة السعودية لا تشمل هذه الإرشادات، فإنـه يجـب              الشأ

تعديلها لتشمل الإرشادات التي يحتاجها المراجع في لمراجعة القياس والإفـصاح علـي             

 .أساس القيمة العادلة

  

  :التوصيات -ب 

ة السعودية  ضرورة تعديل أساس القياس والإفصاح المحاسبي للقوائم المالية بمعايير المحاسب          -١

  .من القياس علي أساس التكلفة التاريخية إلي القياس علي أساس القيمة العادلة

ضرورة إصدار معيار مراجعة سعودي خاص بمراجعة القياس والإفصاح علي أسـاس             -٢

لكيفية مراجعة القياس والإفـصاح     شمل علي إرشادات تفصيلية     يالقيمة العادلة، بحيث    

ا يناسب طبيعة وخصائص ومخاطر هذا القياس من جهـة،          علي أساس القيمة العادلة بم    

  . ويتلاءم مع مسئوليات المراجع في هذا الشأن من جهة أخري
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، " أسس الإعـداد والعـرض والتحليـل       –التقارير المالية   "،  ٢٠٠٢طارق عبد العال حماد،     . د -٤

 .الإسكندرية، الدار الجامعية

المحاسبة عن القيمة العادلة في البنوك التجارية والإفصاح عنها طبقا "، ٢٠٠٢وندي، فهيم صالح ل. د -٥

، الـة العلميـة، التجـارة       " دراسة تطبيقية في المملكة الأردنية الهاشمية      –لمعايير المحاسبة الدولية    

 .والتمويل، كلية التجارة جامعة طنطا، العدد الأول

مقترح لخصائص جودة معلومات القيمة العادلـة في        مدخل  "محمد أحمد إبراهيم خليل،     . د  -٦

، الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة جامعة       " دراسة نظرية تجريبية   –البنوك التجارية   

  .١٣٢-٦٣، ص ص ٢٠٠٧بنها، السنة السابعة والعشرون ، العدد الثاني، 

يمة العادلة للأوراق المالية    مدي أهمية الإفصاح عن معلومات الق     "،  ٢٠٠٣محمد زيدان إبراهيم،    . د -٧

، الة العلميـة للاقتـصاد      " دراسة تطبيقية  –لأغراض تشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية        

 .والتجارة، كلية التجارة جامعة عين شمس، العدد الرابع، أكتوبر

، معايير المحاسـبة المـصرية، معيـار    ٢٠٠٦ لسنة  ٢٤٣قرار وزير الاستثمار المصري رقم        -٨
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